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 إهداء خاص إلى زوجتي
 

 قيل أن وراء كل رجل عظيم امرأة ووراء كل عمل عظيم امرأة كريمة صبورة  
 انأ لست في مق ام العظمة وعملي كذلك كن زوجتي في المق امين  

شاهدا على    إلى زوجتي أم أبنائي صديقة الدرب رفيقة المشوار سيبقى هذا العمل
با بعيد ا من  بناء مستقبل كان بعيد المنال في لحظة كنت قري  تضحياتها من اجل

واتساع نظرتها .  وسيبقى هذا العمل لها وعليها  وعلى مدى نبلها ورحابة صدرهاالعائلة.  
ترق لتضيء وتنير  ف لكي مني سيدتي كل الشكر والحب والاحترام ف أنت الشمعة التي تح

عطي الثمار .لي الطريق وأنت الشجرة التي ترمى بالحجارة فت  
ك هذا  فمهما ق لت ومهما فعلت ومهما قدمت لن وفكي حقك فتواضعا مني أهدي

 العمل.
 

 دمت صديقة الدرب رفيقة المشوار حبيبة الدنيا والآخرة  
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رافق أقدم امتياز لتسيير الم عحيث يرج ،الإقطاعيإلى العهد  الامتيازيعود أسلوب عقد     

العامة و خاصة الهياكل القاعدية في فرنسا مهد القانون الإداري إلى امتياز قناة " أدام دي 

حيث تواصل  ،(canal d’Adam de Craponne) 1954كرابون" الذي سجل سنة 

الازدهار الذي تميز به المرفق العام و خاصة في ظل الأهمية التي العمل بذلك حتى 

وكان الهدف من وراء ذلك تأمين  ،أحاطت بها الدولة المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية

المصلحة العامة ،أين شمل تدخل الدولة شيئا فشيئا كل المشاريع الكبرى المعروفة باسم 

    نقل.لاسلكية و النظافة و الالمنافع الكبرى كالكهرباء و الغاز و الاتصالات السلكية و ال

جية ف داخلية وخار وقد اضطرت الدولة في فرنسا في مطلع القرن العشرين بحكم ظرو    

سييرها إلى تنويع أساليب ت في الاتساعالمواطنين التي يبدو أنها بدأت  وتلبية لحاجيات

هدف واضح وهو إشباع  الخاص، قصدالاستعانة بالقطاع  وبادرت إلىللمرافق العامة 

 .رغبات الجمهور

شرع الجزائري ثر المنه وبحكم الرابطة التاريخية مع فرنسا تأأنه ولا شك إر فأما في الجزائ   

 اسية التيالسيففي إطار التحولات  العامة،بفكرة عقد الامتياز كأسلوب لتسيير المرافق 

 انعكست هذه ،9191حولات اقتصادية خلال صائفة عاشتها الجزائر وكانت مصحوبة بت

وفي ضل تزايد الحاجات العامة  بالمواطن، ومؤسساتها وعلاقتهاالتحولات على الدولة 

ي ظهر كأهم نتائج هذه التحولات السعي للحد من العجز الذ وفعالية،بجدية  تلبيتها وضرورة

لزاما  فكان وهذا لضمان المستوى المطلوب من الخدمة العمومية. العامة.تعاني منه المرافق 
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ور محاولة لتفعيل د والخاص وهذالتحقيق ذلك ظهور نوع من التعاون بين القطاع العام 

 الخواص من خلال اللجوء إلى سبيل الامتياز.

فواضح من أنه لا بد من الانتقال من القرارات التنظيمية التي تربطها العلاقة الثنائية    

 – خواص –" إلى طريقة تبدو أكثر تعقيدا وهي ثلاثية الأبعاد " إدارة المواطن-"الإدارة 

 مواطن".

رف تفعيلها من ط ولا يمكنالشاملة لم تعد حكرا على الدولة لوحدها أعباء التنمية إن     

نبا إلى ج وتحقيق التنميةواحد وبذلك استدعت الضرورة تدخل الخواص وتقديم يد العون 

ر في اخذ منحى آخ والعمل بهافان تفعيلها  قائمة.فان كانت هذه الطريقة  الدولة.جنب مع 

الجزائر  فالامتياز في العام،مرد ودية أكثر للمرفق إطار التحولات التي تسعى للبحث على 

ولة ربطا للعلاقة التعاقدية بين الد اوهذ، اشرة بعد الاستقلال مع التأميماتكان الأخذ به مب

 في أخرى. لاسيمامن جهة  والجماعات المحلية وبين الدولةمن جهة  والمؤسسة العمومية

مؤخرا و  الأجنبية.ف الاستفادة من الخبرات يبدو ربما لهد والمحروقات وهذاقطاع المناجم 

لجأت الدولة إلى الأخذ بعقد الامتياز في مختلف النشاطات الاقتصادية خاصة في قطاع 

 ........والبحري والنقل البري والتزويد بالمياهالخدمات كالطرقات 

تنازل الدولة عن تسيير هذه المرافق لأشخاص القانون الخاص يفرض عليها السهر إن    

مبدأ تحقيق المصلحة  العامة، وهوعلى احترام المبدأ الأساسي الذي يحكم إدارة المرافق 
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تغيير ، مبدأ قابلية المرفق للواطراددوام سير المرفق العام بانتظام  مبدأ)أبعادها العامة بكل 

   .دأ المساواة(ومب والتعديل،

لمباشر االطرق الكلاسيكية لتسيير المرفق العام بعد التسيير  أحدعقد الامتياز يبدو إن    

إلى  وظائف الدولة التي كانت وكبير بتطويرعقد الامتياز مرتبط ارتباطا مباشر  فظهور

ما يطلق عليه اسم الدولة  عدل( وهو دفاع، أمن،وقت قريب تمارس وظائف تقليدية )

وهو ما  ية.ثقاف اجتماعية، اقتصادية،إلى التدخل في ميادين شتى  اضطرتلكنها ، حارسةال

 المتدخلة.إلى  من الحارسةالدولة  إلى تحولأدى 

وأهدافها:أهمية الدراسة   

مما سبق فان أهمية هذه الدراسة تكمن في أهمية عقد الامتياز كأسلوب ناجح وفعــال     

وطنية أو محلية وخاصة في ضل انتشاره  هذه المرافقسواء كانت  ،لتسيير المرافق العامة

أين تبنت الجزائر النظام الليبرالي المبني على اقتصاد السوق  ،9191الواسع بعد دستور 

والاجتماعي.وارتباطه بالواقع الاقتصادي  المنافسة.وحرية   

إداري لتسيير المرافق العامة إلى أداة لتنشيط اقتصادي  من أسلوبلك تحوله ذإضافة إلى    

لى وسيلة لربح تحدي الخصخصة للانتقال الفعلي من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد  وا 

 الحر.

أما هدف البحث فيتمحور أساسا على محاولتنا الإجـــابة على السؤال الاستراتيجي المتمثل  -

ضفاءفي  وخاصة في ضل غياب تقنين ، ا الموضوعذه ىالجديد علالشيء  الإشكالية وا 
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 لدراساتوهناك ايحــدد بدقة النظام الذي يحكم هدا العقد ماعدا بعض القوانين المتناثرة هنا 

 :السابقة

فة بص القانون الإداريإن ما وجد من الدراسات السابقة لا يعدو إن يكون مراجع عامة في -

 والماستر.عامة إلا بعض رسائل الماجستير 

 على*كرسالة مقدمة من طرف الطالبة راضية بن مبارك الموسومة بعنوان )التعليق 

على شهادة الماجستير إدارة ومالية  الجزائر للحصول والمقدمة بجامعة (4.13/938التعليمة

وهي دراسة جزئية لمجال عقد الامتياز مرتبطة بما جاءت به التعليمة  8009/8008سنة 

 محل الدراسة.

مقدمة من طرف الطـالبة منال صبري موسومة بعنوان )النظام  *أيضا رسالة

ي لنيل شهادة الماستر ف الجزائري( مكـــملهالقانوني لعقد الامتياز في القانون 

ركزت  . والتي8090/8099سنة  خيضر بسكرةالقانون الإداري بجامعة محــمد 

انونية ق نصوص وتناولته ضـمنعلى الجانب التطبيقي لعقد الامتياز من جهة 

 .شملها التغيير والتعديل من جهة أخرى

* ونفس الملاحظة تنطبق على رسالة بعنوان النظام القانوني لعقد الامتياز في 

معة. في القانون الإداري بنفس الجاالتشريع الجزائري مكملة لنيل شهادة الماستر 

حيث جعلت هاتين الدراستين كمرجعية أساسية لعرض الموضوع وفق النصوص 

 التشريعية الجديدة.
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 أسباب اختيار الموضوع واشكاليته:

إلى اختيار هدا الموضوع هو تقديم ولو شيء  التي أدتإن من أهم الأسباب  -

هية في الذي تشهده الدراسات الفق وتلافي القصوربسيط لإثراء المكتبة الجامعية 

 عقد الامتياز.   ومن هنا تظهر إشكالية دراستنا في:

ما مدي فعالية هذا العقد الإداري كأداة لتنشيط الاقتصادي الوطني وكأسلوب لتسيير  -

وقعه وما م المجتمع؟ للأفراد في والمصلحة العامةالمرافق العامة في الجزائر بما يتحقق 

 في التشريع الجزائري؟

 منهج الدراسة:                     

اعتمدنا في هذا الموضوع منهجا تحليليا وهذا لطبيعة الدراسة  المتبع فإنناأما عن المنهج  -

ة بمناهج أخرى كلما دعت الضرور  القانونية والاستعانةالتي تقتضي تحليل النصوص 

 التاريخي.كالمنهج 

 صعوبات البحث:

 وشح المكتبة جهة،إن من أهم الصعوبات التي اعترضت دراستنا، ضيق الوقت من  -

مراجع عامة تتحدث على المرفق العام بصورة  وجد منإلا ما الوطنية من جهة أخرى 

 موجزة. 

 خطة البحث:

 وعلى هذا الأساس حاولنا الخوض في هذا الموضوع بإتباع خطة متوازنة حيث خصصنا:  -



                                       ةــــقدمـــم 

 

6 
 

: لعقد الامتياز من خلال الدراسة النظرية لطبيعته بدراسة مفهومه وأركانه الفصل الأول 

 .للامتيازحديث كأسلوب  ونظام البوت

تناولنا فيه الجانب التطبيقي لعقد الامتياز بعرض وتحليل النصوص  :الفصل الثاني 

  .ونهايتهعقد الامتياز ومنازعاته  المنظمة لكيفية تنفيذ
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 عقد الامتياز الإداري ماهية الأول:الفصل    

 انونلقحكام اتحقق المصلحة العامة فتطبق عليه أعقد الامتياز الإداري من العقود التي  

ن لم يوجد تطبق عليه قد ن العأ والمسلم به أحكام القواعد العامة، ومن المعروف الإداري وا 

ولتسليط  الشكلية حل والسبب وأحيانا يشترط القانونالتراضي والم :أركان وهي ةأربع تحكمه

 باعا إلى:لامتياز سنتطرق في هذا الفصل تالضوء على عقد ا

ي از وآليات تكوينه فمفهوم عقد الامتياز الإداري في المبحث الأول، وأركان عقد الامتي   

 المبحث الثاني ونظام البوت كأسلوب جديد في المبحث الثالث.

 المبحث الأول: مفهوم عقد الامتياز الإداري

ن جهة العام م انونيلا في عقد الامتياز، حيث تستعمل أساليب القتكون الإدارة طرفا أص   

 1المطلبأخرى وسنستغرق ذلك في هذا الخاص من جهة  انونوأحكام الق

 المطلب الأول: تعريف عقد الامتياز

تعددت التعاريف والمفاهيم في هذا الجانب ما بين مفاهيم فقهية، ونصوص تشريعية وفضلا    

 القضاء في ذلك.أراء  سنعرج عن عن ذلك

 

 

 

                                                           

بن يحياوي سارة، النام القانوني لعقد الامتياز في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر قانون إداري،  -1 
  4، ص 1122/1121بسكرة، 
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  التعريف الفقهي لعقد الامتياز الإداريالفرع الأول:     

 عامةالفعال في تحقيق المصلحة ال الامتياز الإداري لدورهلقد اهتم الفقه بتحديد مفهوم عقد      

فلقد عرفه مجموعة من  غير مسمى في الجزائر عكس الدول الأخرى عقدللجمهور خاصة وانه 

"على انه" عقد أو اتفاق  الإداري أمثال الدكتور ناصر لبادالباحثين الجزائريين في مجال القانون 

أو الولاية أو البلدية بموجبه شخصيا طبيعيا "فردا" أو شخصا  تكلف الإدارة المانحة سواء الدولة

معنويا من القانون العمومي )بلدية ( أو من القانون الخاص ) شركة مثلا ( يسمى صاحب الامتياز 

عمومي لمدة محددة ويقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما بتسيير واستغلال مرفق 

لمسؤولية الناجمة عن ذلك ، وفي مقابل القيام بهذه الخدمة أي تسيير و أمواله ، ومتحملا ا عماله

المرفق العام يتقاضى صاحب الامتياز مقابل مبلغ مالي يحدد في هذا العقد ، يدفعه المنتفعون 

 .1بخدمات المرفق

 بعض الدول سعك الامتياز في الجزائر من العقود غير المسماة،عقد سبق القول فان  وكما    

منه  اوي " عقد الغرضعرفة د. سليمان محمد الطم كا وجمهورية مصر العربية. وبذلالأخرى كفرنس

بين دارة المختصة بتنظيم هذا المرفق و إدارة مرفق ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإ

صر ماوي حن الدكتور الطويبدو أ ،2رفق فترة معينة من الزمن"باستغلال الم فرد أو شركة يعهد إليها

 تصادية فقط. واستبعد من ذلك المرافق الإدارية.الإداري في المرافق العامة الاق عقد الامتياز

                                                           

  1 - ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، ط2، منشورات لباد، الجزائر 1112، ص 121.  
 .211، ص 2111،دار الفكر العربي ، 2سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية ،ط - 2
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ر بالتسيير آخأيضا عرفه الأستاذ "كريستوف فواسيي" انه عقد تعهد فيه سلطة عامة إلى طرف    

 1ر.الاستثماعام حيث يتحمل هذا المتعهد مخاطر  الكلي لمرفقالجزئي أو 

لقة الأهم المقابل باعتباره الح أهملي عقد الامتياز حقه الإداري فهو وفي لمأيضا وهذا التعريف     

 .جوهرتيهو  أهميتهرغم  إهماله لمدة العقد فضلا عن

ولكن الأستاذ "جوال كرباجو" استوفى جميع العناصر الضرورية لعقد الامتياز من خلال تعريفه    

التي تقوم بموجبها شخص عام يسمى مانح الامتياز بتقويض شخص طبيعي أو معنوي الاتفاقية تلك "

متياز" لضمان تسيير المرفق بكل الأحيان شخص عام يدعى "صاحب الا خاص أو في بعض

مة من طرف تاوة المقدويتلقى أجره المتمثل أساسا في الإ مخاطره وتحت رقابة السلطة مانحة الامتياز

لمنشآت ا بإنجازويتكفل صاحب الامتياز كذلك  منها، واخدمة التي استفادالمستعملين مقابل ال

     2المرفق. محل الضرورية لتوظيف

من طرق إدارة المرافق العامة  شطناوي على انه " طريقةويعرفه الأستاذ الدكتور علي خطار    

خص من العام إلى ش انونأشخاص الق أحدتتمثل في عقد إداري ذي طبيعة مختلفة يعهد بمقتضاه 

 . انونالقأشخاص 

                                                           
1 - Fouassier christophe vers une veriable, droit communautair   des concessions audace 
et imprécision d’une  communication interprétative , in rtde n°04, Dalloz 2000, P680. 

2- Joel carbajo ;droit des services publics 3eme édition dallât ,paris1997 ;p82. 
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 وتسيير مرفقطبيعي أو شركة( بمهمة إشباع حاجات جماعية عن طريق إنشاء  )فرد الخاص   

إشراف  كن تحتول .الخاصة وعلى مسؤوليته لقاء تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين نفقتهعام على 

   1الامتياز(.ورقابة الإدارة المتعاقدة )مانحة 

صيا " الامتياز هو اتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه شخ حيث عرفه ختم بتعريف الأستاذ احمد محيوون   

طبيعيا أو اعتباريا بتامين تشغيل مرفق عام، ورغم انه عبارة عن صك تعاقدي فان دراسته ترتبط 

قود علان هدفه هو تسيير مرفق عام، إن دراسته تدخل إذا ضمن نطاق ال، لمرفق العامبنظريه اأيضا 

لامتياز ن الامتياز بتولي شخص يسمى صاحب امأسلوب للتسيير يك هودراسة المرافق العامة وباعتبار 

 2ق.دخل الوارد من المنتفعين بالمرفأعباء مرفق خلال فترة من الزمن فيتحمل النفقات ويستلم ال

                                                       الفرع الثاني: التعريف التشريعي

 عرف عقد الامتياز في عدة نصوص تشريعية ومنها:

منه "يقصد بعقد الامتياز في مفهوم هذا  13لا سيما المادة  3891المياه لسنة  قانون-أولا

أداء  انضمالقانون عقد من عقود القانون العام تكلف بموجبه الإدارة شخصا اعتباريا قصد 

 3العام.الخدمات للصالح 

منه تطرقت لمنح امتياز الخدمات العمومية للمياه  303 المادة 1002المياه لسنة  قانون-ثانيا

 منه والتي حددت 67دون تعريف لعقد الامتياز ولكن عند استقراء هذا القانون لا سيما المادة 

                                                           

  1- علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر والتوزيع عمان، سنة 1112 ،ص172.
  2- احمد محيو، محاضرات في المؤ سسات الإدارية، ترجمة عرب صاصيلا، د م ج، ط12 سنة 2171، ص 441.
  3- القانون 17/12 مؤرخ في 22 يوليو 2112 المتضمن قانون المياه في ج ر عدد 21 لسنة 2112، ص 11.
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ة نجدها عرفت عقد الامتياز " يسلم امتياز الموارد المائيالنظام القانوني لامتياز واستعمال 

من عقود  االموارد المائية التابعة للأملاك العمومية الطبيعية للمياه، الذي يعتبر عقدمال استع

 1الخاص. انون العام أو القانونعي أو معنوي خاضع للقالعام لكل شخص طبي انونالق

المتضمن قانون الأملاك الوطنية  80/10رقم  انونالمعدل والمتمم بالق 09/31 القانون-ثالثا

مكرر والتي عرفت عقد الامتياز "يشكل منح الامتياز استعمال الأملاك الوطنية  71المادة 

العمومية المنصوص عليها في هذا القانون والأحكام التشريعية المعمول بها، العقد الذي تقوم 

سماة السلطة صاحبة حق الامتياز لمنح عليه أو بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك الم

يعي ك العمومي الطبـحق الملــلال ملـالامتياز حق استغصاحب شخص معنوي أو طبيعي يسمى 

 أو استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة. أو بناءأو تمويل 

 ،تيازق الامتعود عند نهايتها المنشأة أو التجهيز محل منح الامتياز إلى السلطة صاحبة ح

ومية لغرض خدمة عمومية ــوأضافت الفقرة الرابعة من المادة " في حالة استغلال منشأة عم

وي يدفعها أأجرته على أتوكسب  ،يحصل صاحب الامتياز من اجل تغطية الاستثمار والتسيير

روط منح ـحق دفتر الشمستعملو المنشأة وفق تعريفات أو أسعار قصوى يجب أن تبين في مل

 2متياز.الا

                                                           

  1- القانون 21/15 المؤرخ في 14 أوت 1115 المتعلق بالمياه ج ر عدد 21 لسنة 1115، ص21. 
 2111ديسمبر  12المؤرخ في  11/21 انونالمعدل والمتمم بالق 1111جويلية  11المؤرخ في  11/24القانون -1 

  .25ص  ،1111لسنة  44يتضمن قانون الأملاك الوطنية ج ر عدد 
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ية واستدراك ـلاقة القانونـلال تغيير العـبث هذا القانون إلا أن ساير التوجه الجديد من خلولم ي   

أطراف أخرى في تسيير المرفق العام في ظل ظروف عجز القطاع العام وذلك بعد صدور 

المادة لت و ق بالمياه حيث تناـيتعل 31/31 انونعدل ومتمم القـيتعلق بالمياه م 69/31الأمر 

قد من عابق الذكر. عقد الامتياز الإداري وعرفته انه ــمنه والتي تعدل وتتمم القانون الس 40

اريا عاما أو خاصا قصد أداء خدمة ذات ـيا اعتبـتكلف الإدارة بموجبه شخص عقود الق العام،

 منفعة عامة.

عقد الامتياز الإداري يمكن أن يمنح للأشخاص الاعتبارية  نالتعريف، فا فطبقا لهذا   

 العامة والأشخاص الخاضعة للقانون الخاص.

يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء  61/351ر المرسوم التنفيذي و صدبو 

  1الشرب والتطهير.

 40خلال نص المادة منحت البلدية إمكانية منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه من 

  منه بعدما كان حكرا على الدولة.

                                                           

الذي يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزيد بماء  2117 جويلية 11مؤرخ في  17/152المرسوم التنفيذي   -2
 15/122) ألغى هذا المرسوم( أحكام هذا المرسوم  2117جويلية  11الصادر بتاريخ  42الشرب و التطهير  ج ر عدد 

 المتعلق بمنح امتيازات الخدمة العمومية للتزويد بمياه الشرب و التطهير 
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 ،الملاحظة أن عقد الامتياز الإداري تطور تطورا ملحوظا في مفهوم القوانين المتعلقة بالمياهو 

خاصة بعد صدور القرار الوزاري الذي يحدد دفتر الشروط و  ،فلم يبقى جامدا في مفهوم واحد

 منه. 43لا سيما المادة  ،1للتزويد بماء الشربية لمنح استغلال الخدمات العموم النموذجي

المتصفح لهذه المادة يجد أنها تشمل كل العناصر أو أهم العناصر المكونة لعقد الامتياز ف   

 ،الإداري من تحديد لوصفه القانوني بأنه عقد وتحديد لمحله وهو تسيير الخدمة العمومية

محددة مقابل حاصل التسعيرات التي  للمياه على مسؤولية صاحب الامتياز، خلال مدة

 2ين مقابل الخدمة المسداة لهم.يدفعها المستعمل

 : التعريف القضائيالفرع الثالث 

من اس از الإداري لا بيـبعد أن تعرضنا للتعريف القانوني والتعريف الفقهي لعقد الامت    

 لس الدولةـمج في الجزائر تعرض إطلالة سريعة على ما جد في القضاء على هذا العقد.

د الامتياز التابع عق يغةــادرة عنه لتعريف عقد الامتياز بهذه الصـإحدى قراراته الص الجزائري في

از للمستعمل والاستغلال المؤقت ـة الامتيـلاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطـلأم

                                                           
، يحدد دفتر الشروط النموذجي بمنح امتياز استغلال الخدمات 2111نوفمبر  21المؤرخ في  القرار الوزاري المشترك   -1

  .2117جويلية 11الصادر بتاريخ  12العمومية للتزويد بماء الشرب ج ر عدد 
 فطبق للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يقصد بالامتياز العقد الذي من خلاله تكل 17/152من المرسوم 11المادة   -2

الدولة أو البلدية المسماة في صلب النص صاحبة الامتياز الشركة أو المؤسسة بتسيير خدمة عمومية بتوفير ونقل وتوزيع 
 ماء الشرب واستغلاله والمحافظة عليها تحت مسؤوليتها لمدة محددة مقابل اجر يدفعه المستعملون. 
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، لكنه مؤقت دفع إتاوة ة بشكل استثنائي بهدف محدد متواصل مقابلــلعقار تابع للأملاك الوطني

                                                        وقابل للرجوع فيه.

 المتصفح لهذا التعريف يجد أن هناك عدة أشياء لابد من الوقوف عليه وهي:    

اعتراف مجلس الدولة صراحة بالطابع الإداري العام لعقد الامتياز هذا من جهة ومن جهة  

مواجهة  ارس فيـوهي الإدارة حيث تمنائية للسلطة مانحــة الامتياز يل سلطات استثأخرى تخو 

 المستغل للمرفق سلطات استثنائية تصل إلى حد الرجوع في منح العقد.

 اريخحكمة الإدارية بتمكما أشار القضاء المصري لهذا العقد من خلال حكم صادر من ال   

يتعهد أحد أفراد أو شركات بمقتضاه بالقيام  ارياليس إلا عقدا إدبقوله "  3659مارس  35

قا للشروط داتها الإدارية وطبــعلى نفقته وعلى مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وح

خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة  التي توضع له، بأداء

 1ة من الزمن واستيلاءه على الأرباح.محدد

 المصري أن:لقضاء الجزائري والقضاء الإداري على لسان امن الواضح من خلال ما ورد 

م رفق عام يقدـالالتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصة ينصب موضوعه أو محله على إدارة م   

ة نسبيا، يتحمل الملتزم نفقات المشروع ـخدمات للجمهور، يكون لمدة محددة قد تكون طويل

                                                           

  1-   جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، د.ط، مصر، د.س، ص-ص 72-71
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نما رسوم تكون ع همالية التي قد تنجم ويتحصل على أتاو ويتحمل الأخطار ال لى ليست أجرا وا 

 عاتق المنتفعين.

 الإداري عقد الامتياز المطلب الثاني: شروط

داري هو عمل قانوني تعهد الإدارة بمقتضاه بمنح إدارة مرفق عام لأحد الامتياز الإ    

الخاص وهذا لأجل إشباع رغبات الجمهور.  انونالعام أو الق انونالأشخاص التابعين للق

 وتقديم الخدمة على وجه يليق بما ينتظر من هذا المرفق.

 الفرع الأول: الشروط اللائحية:

إن الأثر الذي ينتج عن هذا العمل يمتد إلى المنتفعين المنتظرين لخدماته خاصة الشروط    

 .العموميالمرفق لسير  التي تتعلق بالمبادئ العامة

وهي  الإدارة.وهي نفس الشروط التي تجري على نظام الاستغلال المباشر الذي تمارسه    

 وقد تلجأقد اـها المتعـردة ولا يناقشـمحتواة في دفتر الشروط الذي أعدته الإدارة بإرادتها المنف

الفقيه  وقد تطرق ،ة العامةـاظ على المصلحـالإدارة لتعديلها في أي وقت حسب مقتضيات الحف

لإدارة الال المباشر من طرف ـإلى القول بان نفس الشروط التي تطبق على الاستغ باديرلو 

 ستغلال،الاوالتي تنحصر في  1ةـروط اللائحيـوهي ما تعرف بالش الإداري،ياز ـعلى الامت تطبق

 ط الأجر.وشر  العمال،وظيفة 

 

                                                           
 .   11، ص1112 دراسة مقارنة، مؤسسة طوبجي، مصر، BOTإبراهيم الشنهاوي، عقد الامتياز المرفق العام  -1
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 الاستغلال: شرط-أولا

 موضوعة من طرف السلطة المانحة للامتيازهذا الشرط محدد مسبقا في دفتر الشروط وهي    

والأمثلة كثيرة في الجزائر كدفتر الشروط الذي حددته الإدارة وهذا لحسن سير المرفق العام، 

 .فيما يخص استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي والذي منحته لشركة " الخليفة للطيران"

خليفة للطيران أن يتوفر على از اليمنه " يجب على صاحب الامت 31حيث نصت المادة 

والذي  1طبقا لقواعد النقل الجوي دائم من شانه التكفل بالمسافرين والشحن وضمان نقلهم تنظيم

دارة الإستغلالستغلاليعني ضمان الإ  .ستغلالوأمن الإ ،، وا 

 :الرسم شرط-ثانيا

التي يتحصل عليها صاحب الامتياز من جمهور المنتفعين من  هذا الرسم هو الأتاوة    

وهي تقدم إجباريا بحيث لا يمكن للملتزم أن يتجاوز سقف هذا الرسم ، خدمات المرفق العمومي

من  71طرقت المادة تلأنه يحدد سلفا كما سبق القول من طرف الإدارة المانحة حيث 

 2إلى ذلك. 09/31بالقانون م تممال01/80قانون

 

 

                                                           

المتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز خدمات النقل  1111يناير سنة  24المؤرخ في  ،11/41المرسوم التنفيذي   -1 
  .11ص  1111 لسنة 14ر عدد  لها، ج الشروط المرافق وكذا دفترالجوي الممنوحة لشركة الطيران " الخليفة للطيران " 

سنة  44ة المعدل والمتمم ج ر عدد المتضمن قانون الأملاك الوطني 2111ديسمبر  12المؤرخ في  11/21القانون    -2
  .   25ص  1111
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 :شرط حالة العمال-ثالثا

إلى القانون الخاص في العلاقة التي تربطهم مع صاحب  يخضع العمال في عقد الامتياز   

رة اعتبرت الإدا زالخدمات التي لا بد أن يحققها هذا المرفق موضوع الامتيا ولأهمية ،الامتياز

وهذا ما يجعل العمال يقتربون من  ،مانحة الامتياز وضعية العمال من أهم شروط التنظيمية

ومن المراسيم التي نصت على ذلك  ،أكثر من نظام العمال العادية ييننظام الأعوان العموم

 1منه. 09لاسيما المادة  الخاص بشركة "انتينيا للطيران" 13/ 01 المرسوم

نفسها، بثابتة ولو تولت الإدارة المانحة للامتياز التسيير  سبق فان الشروط اللائحية مما    

انه مبدئيا لا يمكن للسلطة أن تمنح مؤهلاتها التي اكتسبتها دستوريا أو عن طريق تنظيم  حيث

 2.لأي كان أو قانون

لا يمكن  حيث العامة،الشروط اللائحية أن يضمن الامتياز تدخل السلطة مفاد  وبالتالي فان   

لالتزام ما يبرر وصف أن الإدارة المانحة لوهذا  3،ةينشاطه دون تدخل القوة الحكوم أن يتحقق

 تبقى دائما المسؤولة عن تنظيم المرفق العام مهما كانت طريقة تسييره.

 

 

                                                           
المتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز خدمات النقل  1111يناير  24المؤرخ في  11/41المرسوم التنفيذي رقم   -1

  21ص  ،1111، 14ر عدد الجوي الممنوحة لشركة الطيران "" انتينيا للطيران" وكذا دفتر الشروط ج 
2-   George délove pierre, droit, Administratif, puf, Paris ,1958 ,p277   
3 - TRAIONI jean joseph, droit prospectif, op cit, p441                                            
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 الفرع الثاني: الشروط التعاقدية

تطبق على هذه الشروط أحكام العقد شريعة المتعاقدين المنطوي تحت لواء القانون المدني،    

 ن الماليمدة العقد والتواز  قير أدعبوهي بت ،الجوانب المادية للعقد فيوتتخلص هذه الشروط 

 .  الامتيازات الماليةو 

 : الامتيازات المالية-أولا 

الية وتسبيقـات وضمانات ووعود تقدمها الإدارة ـمهذه الامتيازات عادة ما تكون مساعدات    

يث تنص ح العامة ه في إدارة المرافقـفي حالة توفيقالامتياز للمتعاقد صاحب الامتياز، مانحة 

ط ـ" يستفيد صاحب الامتياز بمقتضى الامتياز بمخط 98/03وم التنفيذي ـمن المرس 07ادة ـالم

لمخصصات هذه ا 1الاستيراد موضوع الالتزام "ة الأجنبية قصد تحقيق ـات بالعملـمخصص

 مالية. متيازاتابالعملة الأجنبية تعتبر 

  مدة الامتياز: ثانيا:

أو ليس عقد دون نهاية فهو محدد المدة ، وهو يختلف من عقد  للأبدهذا العقد لن يدوم    

وهذه المدة تحدد في دفتر الشروط  ،لآخر ، حسب طبيعة و أهمية المرفق العام محل الامتياز

إلا أثناء  روف و الحالات العادية ،ـها في الظـهي هذه المدة باستغراقـباتفاق بين الطرفين و تنت

تجديده وربما قد تنتهي قبل نهاية المدة المتفق عليها في الحالات الاستثنائية و للملتزم حق 

                                                           

المتعلق بالامتياز،  الذي يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط 2111يناير  25المؤرخ في  11/12المرسوم التنفيذي   -1 
   71، ص2111لسنة  12في احتكار الدولة للتجارة الخارجية ج ر عدد 
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 09/21من المرسوم التنفيذي  01لمادة ا التعويض أو قد يكون استرجاعه كجزاء لخطأ الملتزم

سنة  10روب حيث حدد مدة الامتياز ب ـالماء الشبالخدمة  العمومية للتزويد  الخاص بامتياز

 1قابلة للتجديد بنفس الأشكال.

 :التوازن المالي للعقد-ثالثا

عادة لإتدخل السلطة مانحة الامتياز استمرارية المرفق العام العمومي يهدف الحفاظ على    

وهذا بتقديم تعويضات مالية وهذا أثناء تعرضه لهزات قد تؤدي إلى  ،التوازن المالي للعقد

لمادة رادي وقيامها بتعديل دفتر الشروط اـخسارته دون أن يتوقعها أو بسبب تدخل الإدارة الانف

" يمكن تكليف شركة آو عدة شركات وطنية للنقل الجوي بتأدية  63/49من القانون  46

بات وذلك وفق الحقوق والواج ،اليا من الدولةـادتها تعويضا مـعات الخدمة العامة مقابل استفتب

 2المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد عن طريقة التنظيم".

يمكن التمييز من خلال ما خضنا فيه بين الشروط اللائحية والتعاقدية بان هذه الأخيرة هي    

ا في نظام المعقود عليه في حالة تنفيذه مباشرة من قبل الشروط التي يمكن تصور إدخاله

                                                           
المتضمن المصادق على دفتر الشروط النموذجي للتسيير  1111فبراير سنة  11المؤرخ في  11/54المرسوم التنفيذي  -1

  . 25، ص 1111لسنة  11ها ج ر عدد بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق ب
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم ج ر  2111يونيو  17المؤرخ في  11/12القانون   - 

  21112عدد 41 ص7.
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عكس الأولى التي يمكن أن يحويها ذلك النظام عند تنفيذ العقود عليه بالطريقة  ،الإدارة

 1المباشرة. فالأولى لا يحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين والثانية تخضع لذلك.

 .تطبيق العمليال محل عقد الامتياز الإداري في: المطلب الثالث

تتوسط مكانة عقد الامتياز الإداري العقود الإدارية وهذا للدور المزدوج الذي يلعبه في الحياة    

الخاص وخاصة  القطاعوطيد العلاقة بين القطاع العام و ته في تبسيط التنمية و ر وهذا لدو  ،العملية

لا هذا إ ،ية الجيدة للخدماتالنوعلحاجات العامة للجمهور بالسرعة والدقة و في مجال تحقيق ا

 قورغم ذلك فان المشرع نظم بعض المراف ،كله لم يمنع من أن هذا العقد هو عقد غير مسمى

 دعونايوهذا ما ي مسخرة لتحقيق المنافع الضرورية، التي ه 2 .بعض الأملاك العموميةالعامة و 

ما تكون طبيعية و إما أن قق حاجيات لازمة ـهذه الأملاك التي تكون ضرورية و تحأن للقول  ا 

 أن تكون اصطناعية.

بة على الموارد الطبيعية الفرع الأول: الامتيازات المنص    

حقيق دف لتـالتي ته بالموارد الطبيعية ةالمشرع أن ينظم جميع المرافق الخاص علم يس   

اسة در ر بالـض الآخـاول المشرع البعـالحاجيات العامة للجمهور، ولكن من جانب آخر لقد تن

ذا ما يجعلنا فه ،هاـوربما لسعة ما تناوله المشرع بالدراسة لا يمكن التطرق إليها كلها لاتساع

المرافق الخاصة بالموارد الطبيعية يبدو صعب جدا لعدم إمكانية  التطرق إلى جميعنقول أن 

                                                           
 .25رياض عيسى: نظرية العقد الإداري في القانون المغاربة والجزائري، د م ج، د س، ص -1

- انظر المادة 21 من القانون 21/11 المؤرخ في 12 ديسمبر 2111 يتضمن قانون الأملاك الوطنية ج ر عدد 51 
  2ص11.
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طرق تول بيننا وبين دراسة بعض ما ـ. ولكن هذا لا يحسهببو و التطرق إليها  ،حصرها كلها

 إليه المشرع.

  :الامتياز في مجال استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة-أولا

بتة ة الثايإلى تحديد شروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاح 30/01 انونلقد تطرق الق    

إلى  ليتحول 96/38،2ئم في القانون . بعد أن كان حق الانتفاع دا1لاك الدولة الخاصةـلأم

يم ــوبعد تحويل حق الانتفاع إلى امتياز حسب التنظ .30/01من خلال الق  3حق امتياز

 . فانه في حالة1031ديسمبر33الصادرة في  721والتعليمة  30/01عليه في الق  المنصوص

ياز للفسخ بالطرق ـ، يعرض عقد الامت4وجود إخلال من جانب المستثمر صاحب الامتياز

 يمتثل لم ية الذيـيوجه للمعني من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاح اعذراالإدارية بعد 

الجهات القضائية  امـللطعن أم خ يكون قابلاـورغم ذلك فان قرار الفس له صاحب الشأن،

 من تاريخ التبليغ. نالمختصة في آجل شهري

 

                                                           

يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية لتابعة للأملاك  1121أوت  25المؤرخ في  21/12 انونالق  -1 
  .  11، ص1121اوت  21الصادرة بتاريخ : 42الخاصة للدولة ج ر عدد

  2-  القانون 21/17 مؤرخ في 11 ديسمبر 2117 يتضمن استغلال الأراضي الفلاحية ج ر عدد 17. 
تنص على معالجة ملفات تحويل حق  1121سبتمبر  22بتاريخ. 254لقد صدرت تعليمة وزارية مشتركة تحت رقم   -3 

  الانتفاع إلى حق امتياز من طرف اللجنة الولائية.
 تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية.  احب الامتياز ما يلي:يعد إخلال من المستثمر ص  -4 

 .باطن للأراضي أو الأملاك السطحيةعدم استغلال الأراضي أو الأملاك السطحية لمدة سنة، التاجي من ال
وكيفيات يحدد شروط 1121أوت  25، المؤرخ في 21/12 انونمن الق 11عدم دفع الاتاوة بعد سنتين متتاليتين الم 

 .    11ص ،1121أوت  21الصادرة بتاريخ : 42ج ر عدد ،ة لتابعة للأملاك الخاصة للدولةالأراضي الفلاحي استغلال
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 : الامتياز في مجال المياه-ثانيا

ثاني والأمر ال لق بمرفق عام محلي بحت،ــيتع يمثل هذا المرفق خصوصية مميزة، فالأمر   

 وطرق إدارة المياه كثيرة ومتنوعة وتختلفود مادة بديلة تستخلف هذه المادة، يتعلق بعدم وج

 كالغاز والكهرباء والاتصالات، فالقطاع يبدو أكثر ،على طرق تسيير أي مرفق آخر مشابه له

 تعقيدا.

مال ألفلاحي ـياه الموجهة للاستعـارد المائية بما فيها الممال المو ـفالمشرع الجزائري منع استع   

انون للقسواء كانوا خاضعين  ،أو معنويين نوالمياه غير عادية من طرف أشخاص طبيعيي

رة سلم من طرف الإداــة امتياز تإلا بموجب رخص ،الخاص أو تربية المائيات انونأو الق العام

 1المتعلق بالمياه. 02/31 انونلقمن ا 63المختصة وهذا إحالة إلى المادة 

لق بالمياه، ـالمتع 08/01 انونمن الق 3ويمكن أن يرخص خارج مناطق المنع حسب المادة    

ة الامتياز محدد باستخراج مواد الطمي بصيغ 02/31 انونقالمعدل بالمادة الرابعة عشر من ال

 المدة مع مراعاة دراسة التأثير على البيئة طبقا للتنظيم المعمول به. 

 

 

  

                                                           

منه عن عدم استغلال أو استعمال أي طريقة أخرى لتربية البرمائيات  72يتعلق بالمياه تنص المادة  15/21القانون  - 1 
    استغلال عن طريق هياكل أو منشأة استخراج المياه إلا بموجب رخصة أو امتياز.                                               أو 
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 المحروقات:في مجال  الامتياز-ثالثا

بقرار من  1المتعلق بالمحروقات 02/06لقانون من ا 79هذا جليا من خلال المادة  يظهر   

أسلوب  قطري بالأنابيب عناط النقل ـية ممارسة نشـف بالقطاع فانه يمنح إمكانـالوزير المكل

 2فروعها. أحدأو  كطراالامتياز وذلك لشركة سونا

أي  إلى مناقصة لمنح ءحيث تقترح سلطة ضبط المحروقات على الوزير المكلف باللجو    

لأنابيب ا ط الوطني لتنمية هياكل النقل بواسطةـفي إطار المخط لبـطامتياز لم يكن موضوع 

 :مرحلتينوطرح المناقصة على 

التقنية: يحدد من خلالها العرض التقني المرجعي الذي يتخذ قاعدة  تسمى: المرحلة الأولى-

 .عداد لعرض الاقتصادي والذي يكون مستجيبا لدفتر الشروطلإ

تعريفة  باعتماد ،المتعهدينالاقتصادية: وهي موجهة لانتقاء أحد  تسمىالمرحلة الثانية:  -

لاستثمار المعقولة والمطلوبة من خلال سلطة ضبط المحروقات.على أساس عودة النقل   

                                 :الاصطناعيةفي مجال الموارد : الامتيازات الفرع الثاني

تد ممن الواضح أن عقد الامتياز ليس حكرا على الموارد الطبيعية و حدها و لكن نطاقه ا

.ليشمل المواد الاصطناعية  

                                                           

 1115ابريل  21الصادر بتاريخ  51المتعلق بالمحروقات ج ر عدد  1115ابريل  11المؤرخ في  15/17القانون  -1 
 .21، ص22ج ر عدد  1122فيفري  11المؤرخ في  22/12 انونمن الق 11المعدلة والمتممة بالمادة 

لقد افسح فيها سبق المشرع في مجال منح الامتياز لكن بعد ذلك ومن خلال هذه المادة حصر هذا الامتياز في  -2 
 سوناطراك أو إحدى فروعها.
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امتياز الطرق السريعة -أولا  

يخضع انجاز  1،ة الطرق السريع زتيامالخاص با 87/109رجوعا إلى المرسوم التنفيذي    

شغالها وتهيئتها أو /و وتوسيعها إلى م اتحقاتهسالطرق السريعة وم نح و تسييرها و صيانتها وا 

ات العقارية ـللملحق عةـالامتياز تحديد الأراضي التاب يتولى صاحب ،الامتياز حسب التنظيم

ة ـللامتياز على نفقته الذي يلتزم باحترام جميع التنظيمات ، ويتحمل جميع النفقات الضروري

ل كما يلتزم بالتهيئة في كل وقت و عند الضرورة بالتعجي ،اهـو صيانت ـةلبناء الطرق السريع

وف ر في ظر شانها أن تضمن استمرارية حركة المرو  منفي استعمال جميع الوسائل التي 

 جيدة ما لم يعتري الأمر قوة قاهرة  مثبتة قانونا.

ه بعد يسقط حق ،في دفتر الشروط ةثل صاحب الامتياز، للالتزامات المفروضتإذا لم يم   

بب ظروف ـت ذلك في حالة استحالة الوفاء بساعذار غير المتابع بالتنفيذ على أن يتحمل تبعالا

المتعلقة بامتياز الطرق  87/109من المرسوم  10 ادةمص الـقاهرة مثبت قانونا حسب ن

 2.السريعة

 

 

                                                           

، الصادرة 55ج ر عدد 2112 سبتمبر21يتعلق بامتياز الطرق السريعة: المؤرخ في : 211/ 12المرسوم التنفيذي  -1 
 .11، ص 2112سبتمبر  15بتاريخ 

 ،55عدد ج ر 2112سبتمبر 21لسريعة المؤرخ في :يتعلق بامتياز الطرق ا 12/211من المرسوم  21المادة  -2 
 .                                                                              11،ص  2112سبتمبر  15الصادرة بتاريخ  
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امتياز استغلال طرقات النقل الجوي: -ثانيا  

 ،لقد تجاوز الامتياز الإداري المرافق الموفرة للخدمات اليومية مثل الغاز والكهرباء والماء   

للدولة، بل عابرة هذه الخدمات حتى للحدود الوطنية مثل  سيةساح ليمتد إلى قطاعات أكثر

 طرقات النقل الجوي. 

 أين منح المشرع امتياز استغلال الطرقات النقل الجوي لعدة شركات وطنية.

الخليفة للطيران1، أنتينيا للطيران2، ايكواير الدولية، حيث أكد أن النقل الجوي العمومي تتولاه 

ص الطبيعي ذو ـل عليه إلا الشخـولكن هذا الامتياز لا يحص يةـشركة أو عدة شركات وطن

.زائريالج انونسوالشخص الاعتباري الخاضع للق الجنسية الجزائرية  

 3ستثمارالاما يتعارض مع مبادئ  وربما هذا، الأجنبي من العملية فلمشرع استبعد الطر اف    

من  01ادة ـج ر طبقا للم في مسنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسو  30ويمنح الامتياز لمدة 

مكانية و  ،يرانـيفة للطـنوح الشركة الخلـاتفاقية تتعلق بامتياز النقل الجوي العمومي مم  تجديدها 

تبدو أنها  الملاحظهذه المدة حسب  ،في اجل أقصاه سنتين قبل انقضاء الامتيازطلب  قديمبت

                                                           

يتضمن المصادقة على اتفاقية استغلال خدمات النقل الجوي  1112جانفي  24المؤرخ في  11/41المرسوم التنفيذي  -1 
 .  14، ج ر، عدد شروط المرفق بهان " وكذا دفتر الالممنوحة لشركة الطيران "الخليفة الطيرا

يتضمن المصادقة على اتفاقية استغلال خدمات النقل الجوي  1111جانفي  24المؤرخ في  11/42المرسوم التنفيذي   -2 
 . 14شركة أنتينيا للطيران ج ر عدد الممنوحة ل

أكتوبر  21الصادر  24ج ر عدد يتعلق بترقية الاستثمار  2112أكتوبر  15المؤرخ في  12/21المرسوم التشريعي  -3 
 22. ص2112
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لم نه ما وضماؤولية إدارة الاستغلال وصيانته ـ، وتقع على صاحب الامتياز مسقليلة نوعا ما

 .يتواجد في حالة صعوبات معتبرة

امتياز في ميدان الغاز والكهرباء:-ثالثا  

 03/ 01القانون  من خلال لقد نظم المشرع الجزائري الامتياز في مجال الغاز والكهرباء   

 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.1

ويقوم  ،الملتزم أن يحترم القواعد التقنية وقواعد النظافة، الأمن وحماية البيئةلا بد على    

حددها لجنة الضبط، ت فيتعار أصحاب الامتياز بتموين الزبائن غير المؤهلين على أساس 

وتكون موحدة في  ،خارج الضريبة على أساس منهجية ومقاييس محددة على طريق القانون

 التراب الوطني.

 الرابع: خصائص عقد الامتياز الإداريالمطلب 

المتفحص للتعاريف التي تعرضنا لها في المطلب الأول لهذا المبحث نجد أن عقد الامتياز 

 تميزه مجموعة من الخصائص:

 

 

 

                                                           
الصادر  11ج ر عدد  1111فيفري  15المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المؤرخ في  11/12القانون  -1

 15.ص1111فيفري  12بتاريخ :
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 -الفرع الأول: عقد إداري شكلي:

 36لاسيما المادة  08/321عقد الامتياز: هو عقد إداري شكلي حسب المرسوم التنفيذي    

 1منه " يكرس الامتياز الممـنوح، بعقد إداري من إدارة أمـلاك الدولـة مرفقـا بدفتر الشروط....."

 دويرى الفقه الأردني أن " عقد الامتياز هو عقد شكلي يحتاج إلى توثيقه، وهذا ما يجعل للعق

على الطرفين. دفتر الشروط وهي وثيقة مكتوبة، فالكتابة أو التوثيق  والتزامات تترتبحقوق 

فلا يمكن تصـور عقد الامتياز بشكل غير مكتوب فالأمر يحتاج  ،شرط جوهري في هذا العقد

 2إلى شكليات لإبرامه.

منه بقوله "عقد يثبت  111حيث عرف القانون المدني الجزائري العقد الرسمي في المادة    

أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو تلقـاه من ذوي  ،أو ضابط عمومي ،فيه موظف

و الواضح أن هذا  3 ،الشأن، وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته و اختصاصه

المساواة بين الطرفـين لفائدة الإدارة ممثلـة في الجهة مانحة الامتياز حفاظا  العقد تظهر فيه عدم

 و ينشأ الرضا بين ،لان الشخص العام طرفا دائما في عقد الامتياز ،على المصلحة العامة

الطرفين في عقد الامتياز بتوافق إرادتي السلطة المانحة للعقد متمثلة في الدولة أو الولاية أو 

                                                           

اضي التالية يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الر  1111ماي  11المؤرخ في 11/251المرسوم التنفيذي  -1 
 . 11، ص1111ماي  12المؤرخة في  41لأملاك الدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، ج ر عدد 

                                                                                                      117ص. 2112علي خطار الشطناوي، مبادئ القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، المطبعة الجامعية الأردنية   -2 
، 2175سبتمبر  12المتضمن القانون المدني ج ر المؤرخة في 2175سبتمبر  21المؤرخ في  51- 75الأمر رقم : -3 

 11ص
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ان احد و بالتالي ف ،وبين احد الأفراد أو الشركات ،هي معبرة على الشخص المعنويو  ،البلدية

 العام كما سبق القول .طراف العقد شخـصا من أشخاص الـقانون أ

كون  إداريا يستند إلى دارية طرفا في العقد هذا حتى يعتبر العقد عقدافشرط وجود جهة إ   

ه وعلي ،الإدارية وأعمال السلطاتتنظم نشاطات الإداري إنما وجدت لتحكم و  قواعد القانون

           1. عقد الامتياز الإداري شخصا عاما أطراف أحديكون بالضرورة 

أما الشرط الضروري هو أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام وهذا يخضـع لتقديرات الدولة     

 العامة، على المرافق دولة القوامةلكون ال تتولى أمره،أن  وأدارتها فيفيدخل في اختصاصها 

صل أن تكـون الدولة طرفا فيه وان يت ،ولكن هذا لا يكفي أي لا يكفي اعتـبار العقد عقد إداريا

 ويحوي العقد على شروط ،العام ذ الإدارة في تعاقدها بوسائل القانونما لم تأخ عام،بمرفق 

من أشخاص  فتها كشخصغير مألوفة تتمتع الإدارة بموجـبها بسلطات استثنائــــية تفرضها ص

 لعام.اوهذا حمـاية لفئة المنتفعين وضمـانا لاستمرار السير الحسن للمرفق  2العام القانون

ز يديلوبادير أن تضمين العقد شروطا استثنائية هو عنصر جوهري لتمي الفقيه أندريواعتبرت 

 .على العقود الخاصة العقد الإداري في الوقت الحالي

 

 

                                                           
1  - AUBERT jean le contrat des obligations 2 édition dalloz paris 2000 p19             

، 1121نعيمة، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر، مذكرة ماجيستر، في قانون العقود، تيزي وزو،أكلي  -2 
 52ص 
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 العقد محددة وطويلة نسبيا:مدة  الفرع الثاني:

عقد الامتياز ليس عقدا أبديا ولا هو تنازلا على المرفق العام. إنما هو مجرد طريقة من    

 طرق التسيير، وهذا من أهم العناصر المميزة للامتياز.1

مدة عقد الامتياز غالبا ما تتسم بالطول وهذا نظرا لطبيعة العقد وما يترتب علـيه من    

مصاريف على عاتق الملتزم فهذه المدة يراعى أن تكون كافية لتغطية نفقات المشرع والسماح 

 2للملتزم بقدر معقول من الأرباح.

د  نجد له تنظيما خاصا به يحوبما أن عقد الامتياز من العقود غير المسماة في الجزائر لا   

بعضها ل )تعرضنامعالمه الأساسية ما عدا بعض القوانين المنظمة لبعض الـمرافق القطـاعية 

 في مطلب محل عقد الامتياز في التطبيق العملي(.

الامتياز لمدة أدناها ثلاثة وثلاثون  ))يمنحمن دفتر الشروط على انه  01حيث تنص المادة    

 3.(سنة( 88 مرتين أقصاهاديد سنة قابلة للتج

، كذلك انه تم تحديد المدة القصوى لامتـياز تسيير 4وبذلك فهو متميز بطول المدة الزمنية   

من المـرسوم التنفيذي  01سنة وهذا حسب المادة  10مرفق التزويد بالمياه الصالحة للشرب ب 

                                                           
1 -ssldini David la délégation de service public sa fonction ces critère bin rfda, N°06 dalloz, 
paris 2010,p2111. 

 
 21ص  1111التحكيم، الدار الجامعية، مصر،ارية و د راغب الحلو، العقود الإدماج -2 
ية ع الأرضنموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتياز عن طريق التراضي للقط - 3 

 22ص  1111ماي  12المؤرخة في  17، ج ر عدد التابعة لأملاك الدولة
 24بن محياوي سارة، المرجع السابق، ص  -4 
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المرافـق العامة المحلية  زتياالمتعلقة بام 1981/911بينما حصرته التعليمة الوزارية  21/ 09

، حد أدنى لا يجوز التنازل عنه تمكيننا للملتزم من استعادة ما نفقه وتأجيرها، وحددت له حدين

في سبيل إعداد المشروع وتسخير الحاجات العامة للجــمهور وحد أقصى لا يجوز تجاوزه إذ 

 لامتياز ما بين الثلاثينهو محصور بين الثلاثين و الخمسين عاما  وعمومـا تتمحور مدة ا

والخمسين عاما وهي مدة معقولة تسري على مانح الامتياز و الملتزم حتى يكون كل منهما 

 في وضع مقبول.

موضوع الامتياز تسيير واستغلال مرفق عام: الفرع الثالث  

شباع حاجيات الجمـهور     إن الهدف المتوخى من منح الامتياز هو تحقيق المنفعة العامة وا 

وهذا ما يقودنا للقول أن عقد الامتياز الإداري يتم فيه الاتفاق على أدارة و استغلال مرفق عام 

 تابع للدولة، الولاية، البلدية.            

ها حتى تكون الخدمات المقدمة في ،رافق اقتصاديةهذه المرافق العامة تتسم عادة بكونها م   

هذه  أمثال، والاستغــلالوهذا ما يشجع الأفراد والشركـات على الالتزام بالإدارة  ،نظير رسم

لإدارة إلى فــلا يتصور انه تعهد ا ،(والكهرباء...المرافق الاقتصــادية )نقل وتوزيع المياه، الغاز 

لى وهذا لما يثور من مشاكل ونتائج سيئة تمتد إ ،ر مرفق إداريأحد أفراد القانون الخاص بتسيي

لا  نهالأ أيضا أن المرافق الإدارية لا تستهوي في نشاطها القطاع الخاص فئة المنتفعين.

  1لان الربح هو المعيار المحرك للقطاع الاقتصادي. ،تستهدف الربح

                                                           

 .      711ص1111القاهرة -القرارات، الضبط، العقود الإدارية –عادل السعيد أبو بكر الخير، القانون الإداري  -1 
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ة شخاص القانون الخاص بإمكانيرغم ذلك فان جزء من الاجتهاد الإداري الفرنسي يعترف لأ   

دارة المرفق العام الإداري وهذا الاجتهاد الإداري مفهوما آخرا للمرفق العام ويشكل قرار مجلس إ

لك في قضية وذ 1أول تطبيق للامتياز كوسيلة لإدارة المرافق العامة الإدارية.  ةالدولة الفرنسي

  ثينورد.

:عقد يرتب حق الانتفاع: الفرع الرابع  

 استعمال الملك التابع للدولة أو من حق يستفيد مسير المرفق العمومي أو صاحب الامتياز 

الأملاك الوطنية، وفق غرض تخصيصه ولفائدة المصلحة العامة، ويحق له الانتفـاع به دون 

من التقنين  911وتحصيل الأتاوى من المستعملين ونصت المادة  سواه والاستفادة من ناتجة

 2ري على انـه" يكسب حـق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعـة وبالتقـادم وبمقتضى القانون".المدني الجزائ

كون وما يقدمه من خدمات لا ي والمقابل الذي يتقاضاه ويتحصل عليه الملتزم إزاء ما يوفره

وصف عقد الامتياز على انه  مصدره الإدارة المانحة للامتياز وعلى هذا الأساس هناك من

نما رسما يتقاضا فهو عقد سلبي. وتقوم  3ن بخدمات المرفقمن المنتفعي هليس أجرا أو ثمنا وا 

الإدارة بتحديد نسبتها القصوى على ألا يتجاوز ثمنها أو هذا الحد الملتزم. فضلا على ذلك 

                                                           

 .21وليد حيدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة، مصر، د ط، د س، ص  -1 
 ، المرجع السابق.51-75ر مالأ -2 
، ص 1117دارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، يار المميز في العقود الإمفتاح خليفة عبد الحميد، المع -3 
 ، أنظر أكلي نعيمة، مرجع سابق.4
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فان الملتزم يتحمل نفقات المشروع والأخطار المالية المترتبة على ذلك فضلا على فوائده 

   اع للمبادئ العامة التي تحكم سيرورة المرفق العام.ويضمن تحقيق والانصي

 أركان عقد الامتياز وآليات تكوينه :المبحث الثاني   

كما سبق القول فان هذا العقد هو أهم العقود التي تبرز الأشخاص العامة طرفا فيها، لما    

يساهم فيه من دور فعال في تمثيل هذه الأخيرة في تلبية الحاجـات العامة للجمهور فهو رابطة 

زم. تقانونية يتفق فيها طرفان الإدارة المانحـة للامتياز متمثلة في الشخص المعنوي العام والمل

وهذا ما يحتم استناده إلى المجموعة من الأركان تثبت قيامــه ووجوده نسبيا على آليات تكونه 

   1ومستندا إلى تكييف معين.

 المطلب الأول: أطراف عقد الامتياز.

عقد الامتياز ليس تصرفا انفراديا يتخذه الشخص العام لوحده ولا وعدا من جانب واحد أو    

نما هي علاقة ثنائية تجمع بين طرفين الإدارة المانحة  التزام يقع على عاتق أحد أفراد العقد، وا 

 للامتياز والملتزم. 

                     الإدارة المانحة للالتزام:  الفرع الأول:

 ،المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها 1960/303من خلال التعليمة الوزارية    

ياز المرافق هذه التعليمة تتكلم عن امت ،ة، البلديةفانه يتمثل الشخص المعنوي في الدولة، الولاي

                                                           

 )بتصرف( 25، المرجع السابق ص بن محياوي سارة -1 
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العمومية المحلية وتأجيرها، وبالتالي فالمفروض أن تتكلم على المرافق التابعة للبلدية والولاية 

 .في منظوري على الأقل دون الدولة

الة طريقة ــفي ح ،لولائي لأملاك الدولةللمدير ا منح اختصاص إبرام العقد ونشير أن المشرع   

ا كان فإذ ،التراضي. وباعتبار حدود الاختصاص وكذا الأشكال الجوهرية في العقد الإداري

ق وكذلك الخطأ والنقض في الوثائ قا.ـالحدود أصبح العقد باطلا بطلان مطل جاص خار ـالاختص

يات لها صلاح الاختيار ةـفالإدارة في عملي ،قـل العقد بشكل مطلـاللازمة لإبرام العقد يبط

ها وبالتالي تعبر عن إرادتها بمرحلة إجرائية ومرحلة إبرام ـإرادت نالتعبير ع مجالعديدة في 

                                                  1العقد.

   الفرع الثاني: صاحب الامتياز )الملتزم( 

العام وهو الذي يتفق مع الشخص المعنوي لإدارة المرفق  2وهو الطرف الثاني في العقد   

خلال من فعلى معنى محدد  وغير مستقرةالطرف متذبذبة  ومفاهيم هذاف يفالتعار  وتسييره

عرف صاحب الامتياز. على انه قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا  02/31قانون المياه 

مكانية واضحة أن لأي شخص الحق أن الخاص وبالتالي فالإ انونالعام أو الق انونخاضعا للق

نيين فالمجال مفتوح أمام الوط ،ةيندون اشتراط جنسية مع ،يكون طرفا في عقد الامتياز الإداري

                                                           

، لبنان، سنة ، منشورات الحلبي الحقوقية2نة، طدراسة مقار –مهند مختار نوح: الإيجاب والقبول في العقد الإداري  -1 
 .211، ص1115

/المتعلق بالمحروقات الملتزم انه شخص يستفيد من امتيازات النقل بواسطة 15/17 انونمن الق 21عرفت المادة  -2 
 الأنابيب متحملا في ذلك الأخطار والتكاليف والخسائر المترتبة على ذلك.  
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ما أ جال قد يكون عقدا وطنيا أو دوليا،في هذا الم زوالأجانب على حد سواء، إذا فعقد الامتيا

المتعلقة بامتياز المرافق العمومية وتأجيرها فقد حصرت الملتزمين في  8191/911التعليمة 

 العام.  انونالتالي استبعاد أشخاص القوب ،الأشخاص الخاصة فقط

ولكن لم تشترط تمتعه بالجنسية الجزائرية وبالتالي المجال مفتوح أمام الأجانب. خلاف لكل    

ك لاـالذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأم 30/01القانون  ما سبق جاء

من  01وحصر الملتزم في أن يكون طرف جزائري فقط مستبعدا الطرف الأجنبي المادة  ةـالدول

ع للقانون يخض وبالتالي فان عقد الامتياز يمكن أن يكون طرفه الثاني شخص .30/01 انونالق

وقد  ةـــالجنسية الجزائرييحمل العام وقد يكون شخصا  انونالق الخاص وقد يكون من أشخاص

 .انونفي القشخص متمتعا بالجنسية الأجنبية إلا ما استثنى بنص  نيكو 

 المطلب الثاني: أركان عقد الامتياز

ينشأ عقد الامتياز الإداري من خلال تبادل الإيجاب والقبول بين السلطة المانحة للامتياز    

 ة للالتزامـة بينهم ولهذا فان بعد توافق إرادتي السلطة المانحرادوبالتالي توافق الإ ،والملتزم

سبب معين  ه علىـيفترض قيام ،والملتزم فان العقد ينصب على إدارة استغلال مرفق عام معين

وكمبدأ أصيل لكن عقد الامتياز  1ع وهذه الأسباب كافية لتكوين العقد بصفة عامةو معلوم مشر 

جراءات لعملية إبرامه، ة وهذا لما يستلزمه من دفتر شروطدعالقايشذ عن   مهمكن ر  ليتطلب ،وا 

                           وهو الشكلية.                               

                                                           

 .27، ص بن محياوي سارة، مرجع سابق -1 
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تم ي ن العقود كقاعدة عامة أصلية وفيهيهو الركن الأول في عملية تكو  :الرضا: الفرع الأول 

ويفهم تحديد  ،ق منتج للآثار القانونيةـعلى نحو مطاب ،بين المتعاقدينتبادل الإيجاب والقبول 

ض إمضاء ه إن يرفـه بالقبول الذي لـالشروط المتفق عليها مع الإدارة من طرف الملتزم تفاعل

 1العملية التعاقدية. فتحريكالعقد 

وهذا  ،كوين العقــدلتلمبادرة الرئيسية تتجسد في حاجات المرفق العام وقدراته التي تنبع منها ا   

الشروط التنظيمية فهي تحدد انفراديا من طرف الإدارة  أمافيما يخص الشروط التعاقدية فقط 

 لامتيازاة تقوم بين الإدارة المانحة ــعن طريق اللوائح والقوانين، وعليه فان كل رابطة تعاقدي

                                                          2كون باطلة.للوائح بتنظيمها توالملتزم المتعاقد لا يكون ضمن المجالات التي تنفرد القوانين وا

ا مفان صحة الرضا في عقد الامتياز الإداري تستلزم  ،وعلى غرار عقود القانون الخاص    

د بها ـفالأهلية إن كانت يقص ،3يكون خاليا من العيوب نالعقود الخاصة كالأهلية، وا تحتاجه

إذا  يختلف على ذلك فان الأمر4برم العقد لسن التاسعة عشر كاملة م المدني بلوغ انونالقفي 

نها حة العامة، فعقود الامتياز يبدو أص المعنوي والذي يمثل المصلـما تعلق الأمر بأهلية الشخ

                                                           

 1111، العقود الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،مفتاح خليفة عبد الحميد، محمد معمر حمد الشلماني -1 
 .   117ص

 22ص ، 1115بيروت، مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقود الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية،  -2 
، المؤسسة الجامعية الجديدة للنشر 2الإداري، الطبعة  انونالق ،2انظر جورج قودال، ترجمة منصور القاضي، الجزء -3 

  .242ص، 1112والتوزيع، 
 انونمن الق 12المدني الجزائري المعدل والمتمم. المرجع السابق، أيضا الم  انونيتضمن الق 75/51من الأمر  41الم  -4 

 15/11 انونوالمتمم في القالمعدل  2114جوان21الصادرة بتاريخ:14ج ر عدد  1115فيفري 17المؤرخ في  14/22
 المتضمن قانون الاسره. 1115فيفري  17المؤرخ في 
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فلا نستطيع  ،تتمركز في إبرامها وتنفيذها في مرتبة وسطى بين العقود المدنية وعقود الإذعان

ضوابطه في حين أن احتواء عقد  صوره وأن نسقط عقد الامتياز على عقد الإذعان بكل 

قدا الخاص يحول دون اعتباره ع انونالامتياز على الشروط الاستثنائية غير المألوفة في الق

تى الرضا ح عيوبالغلط كعيب من ولا بأس أن نعرج ولو قليلا على  رضائيا خالصا وتاما

 ...جدا في عقد الامتياز.. الغلط قليل وان كان

له على حمياعتقاد يخالف الحقيقة يتولد في ذهن الشخص ف السنهوري"عرفه الفقيه  :الغلط-

وهي  ثلاث صوروقد يتخذ الغلط في عقد الامتياز 1 "التعاقد وما كان تعاقد لو عرف الحقيقة

و البطلان ها العيب هذوحكم  الموضوع والغلط فيطبيعة العقد  والغلط فيالغلط في الشخص 

 النسبي للعقد.

المحل: الفرع الثاني  

فليس من 2 ،عقد الامتياز ينصب على إدارة مرفق عام ويكون هذا المرفق قابلا للتفويض   

رافق و لا نستطيع تفويض تسيير م ،الممكن تفويض مرافق متعلقة بامتيازات السلطة العامة

ملكية ولا فلا يعتبر نقـل لل ،البوليس وعقد الامتياز ينصب على إدارة و استغلال المرفق العام

يعتبر خصخصة للمرفق العام فالإدارة هي صاحبة السيادة على المرفق و الملتزم  ما هو إلا 

                                                           

منشاة المعارف الإسكندرية  ،7المدني، المجلد الأول، ج  انوناحمد عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح الق -1 
 227، ص1114،
فضيلة، مداخلات بعنوان التسيير المفوض للمرافق العامة، الملتقى الوطني حول التسيير المفوض للمرافق  براهمي -2 

 .21ص ،1122افريل 11-17الخاص، جامعة حيرة عبد الرحمان بجاية يومي  انونالعامة من طرف أشخاص الق
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لان  قتصادياتياز على مرفــق ممستغل لمدة معينـة .وعادة كما سبق القول ما ينصب عقد الا

فلا يتصور قبول إدارة مرافق تقدم خدمات بالمجان  ،الملتزم شخص يسعى إلى تحقيق الربح

كمرفق القضاء أو الدفاع . في الوقت ذاته فالإدارة لا يمكنها تفويض هذه المرافق لحساسيتها 

 1،على مرفق عام إداريرغم أن هذا لا يمنع أن ينصب عقد الامتياز  ،ولارتباطها بالسيادة

 س أن نتطرق إليها:أوللمحل شروط مهمة جيدا لا ب

نشوء الالتزام وان يكون  وقتفالمحل لا بد أن يكون موجودا و  :موجودايكون المحل  أن-أولا

وء الالتزام فانه يكون قد قام وقت نشؤه على محل ـإذا هلك بعد نش ذلك، أماقابل الوجود بعد 

 المتعاقدين د الطرفينـقابل للفسخ إذا كان سبب الهلاك ناتج عن عدم قيام احيعد  والعقد  .موجود

نشؤ الالتزام،  تلى شيء موجود فعلا وقــفإذا لم يقصد المتعاقدين أن يقع الالتزام ع .بما التزم به

 2الالتزام على شيء يوجد في المستقبل. ينصبجاز أن 

طلان ب: فإذا كان محل الالتزامات مستحيلا بذاته كان العقد باطلا ممكن الوجود المحل-ثانيا

ذاوبهذا إذا كان ممكن الوجود جاز  3مطلق، انعدم ركن المحل في العقد انعدم العقد  ذلك، وا 

 .المدني الجزائري انونمن الق 81نص الم بوهذا  ،وأصبح باطلا

                                                           

عام، الملتقى الوطني الأول حول: التسيير مخلوفي باهية، مداخلة تحت عنوان: تأثير المنافسة على فكرة المرفق ال -1 
 الخاص انونالمفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص الق

 114المرجع السابق ص  ،احمد عبد الرزاق السنهوري -2 
 ، المرجع السابق.المدني انونالمتضمن الق 75/51الأمر  -3 
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المدني الجزائري على انه إذا لم يكن  انونمن الق 81تنص المادة  :قابل للتعيين المحل-ثالثا

لا كان العقد باطلا،عينأن يكون موجب ا بذاته عينمحل الالتزام م ي تعيين أ ا بنوعه، ومقداره وا 

من دفتر الشروط لمنح الامتياز  31نصت المادة  حيثالمواصفات مثل المساحة، الحدود 

لتي ة القطعة الأرضية اـهي سع ،بالتراضي بعنوان قوام الأرضية والسعة المذكورة في العقد

قيست بقصد منح الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي، هذه المساحة وافق الطرفان على 

 1.صحتها ولا تقبل بأي طعن أو تكرار من أي طرف كان

: فالشيء يكون غير قابل للتعامل فيه إذا كان محل الالتزام قابل للتعامل فيه المحل-رابعا

 أي طبيعته والغرض الذي خصص له يأبى ذلك، أو إذا كان التعامل فيه غير مشروع.2

 الفرع الثالث: السبب:

وهذا ما  ،المرافق العامة هي سبب الالتزام امتيازو  3لدافع أو الباعث على إبرام العقدوهذا ا

 النفع العام من خلال توفير وتقديم إشباع الحاجات العامةتبرره اعتبارات المصلحة العامة و 

هذا  ،التي تتباين تبعا للمرافق العامة المسيرة عن طريق التفويض في صورة امتياز للجمهور،

د ين أن سبب التزام المتعاقـرف الإدارة، في حسبب منح الالتزام من ط سبب التزام الإدارة أي

وغالبا ما يكون الملتزم من  ،في عقد الامتياز مع الإدارة هي تحقيق أقصى قدر من الربح

 واص وهو ما يبرر سعيه وراء تحقيق ذلك.الخ

                                                           

 الامتياز بالتراضي المرجع السابق.بموجب دفتر الشروط النموذجي لمنح  11/251المرسوم التنفيذي  -1 
 421عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق ص -2 
 422،424المرجع السابق ص  ،عبد الرزاق السنهوري -3 
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الشكلية: الفرع الرابع:  

مام الأركان الموضوعية السابقة الذكر وهي الرضا والمحل والسبب سينعقد العقد تبمجرد     

فهي  ،وهذا بعد تمام الركن الأخير في عقد الامتياز وهو الشكل أو الشكلية ويعتبر صحيحا.

ها ة من الإجراءات والترتيبات التي يقوم بـجمل .العدالة والمساواة بين المتعاقدين ضإجراء لفر 

 وهي إفراغ للأركان الموضوعية في قالب رسمي. ،المتعاقدين بعد تمام الأركان الموضوعية

بيعة العقد، ها طــإلا أنها قد تفرض ،والشكلية لا يشترطها المشرع صراحة في العقود الإدارية   

لتزم وكيفية ات المــمن الصعب تصوره بدون وثيقة كتابية تحدد حقوق وواجب عقد الامتياز يوف

 1.الامتياز تصفية

ع الأحكام المتعلقة بتسيير المرفق العام ـفالشكلية في عقد الامتياز وثيقة رسمية تتضمن جمي 

محل العقد وضمان أداء الخدمة التي تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة، ويجب على الملتزم أن 

 يفي بها إذا رضي بالتقاعد. 2 وعليه فان العقد الإداري من صميم العقود المكتوبة.  3 

لمراقبة مدى شرعية العقد، وهذا لا يعني أن الشكـل  ،كذلك الشكل فرصة للقاضي الإداري

نما شرط لقيامه وصحته4. ويعتبر  شرطا لإضفاء الشرعية على عقد الامتياز الإداري وا 

نتائج مهمة منها: بالقضاء الفرنسي أن الشكل الكتابي للعقد الإداري ومنها عقد الامتياز يرت  

                                                           

 277المرجع السابق ص ،محمد سليمان الطماوي -1 
 277ص، المرجع السابق ،الإدارة المحلية والقطاع الخاص دور عقد الامتياز في تطوير العلاقة بين، عمار بوضياف -2 
 .122ص 1117الجزائر ، د م ج ،الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، النشاط الإداري ،الإداري انونالق، عمار عوايدي -3
 وما بعدها.     21المرجع السابق ص 1111المؤسسة العامة والخصخصة، ،وليد حيدر جابر طرق إدارة المرافق العامة -4 
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العقد المكتوب يعتبر ثابت التاريخ، لا يمكن إنكار ما تشمل عليه هذه العقود إلا عن طريق 

 1الطعن بالتزوير. 

 المطلب الثالث: آليات تكوين عقد الامتياز الإداري

إصلاحا مؤسساتي فيما يتعلق بمباشرة المرافق العامة و طرق تسييرها هذا  لقد واكبت الدولة   

وهذا نظرا للتحولات التي استجدت  ،وتفعيل دور القطــاع الخاص من جهة أخرى ،من جهة

الحاجيات  وهذا في ظل تزايد ،حديثا ومست جميع الجوانب لاسيما السياسية و الاقتصادية للدولة

العامة و الضرورة الملحة لتحقيقها وهذا ما أدى إلى ظهور علاقة جديدة ثلاثية الأبعاد ) إدارة 

مواطن( هذه العلاقة تبلورت في عقـد الامتياز الذي انشأ علاقة قانونية تنقسم إلى  –خواص  –

قة بين المتعاقد و المواطنين وهي علاقة السلطة المانحة للامتياز بالملتزم وعلا ،قسمين

لتي تظهر العام ا انونالمنتفعين بالخدمات العامة. فالواضح أن عقد الامتياز يخضـع لقواعد الق

 جليا في فكرة التنظيم.

في عليه التي تظ ،الخاص انونوالتي تجعل منه عقدا إداريا في جزء منه يخضع لقواعد الق    

 ةيؤدي إلى القول ان الإدارة المتعاقدة ملزمة بمراعا في جزء آخـر وهذا ما ،الصفة المدنية

بعض الاعتبارات على أساس أنها شخص قانوني عام يتعاقد باسم المصلحة العامة لاختيار 

برام العقد الذي يتم استحضار وثائق  ،صاحب الامتياز المتـعاقد الذي يحقق الغرض المرجو وا 

 خاصة وهذا ما سنتعرض له تباعا.

                                                           

 .422،ص 1114، 1،ج2ط النشاط الإداري، ،ناصر لباد، القانون الإداري  -1 
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اختيار صاحب الامتياز الفرع الأول:  

إن نجاح المرفق متعلق بحسن تسيير الملتزم أو المتعاقد له وهذا ما يجعلنا نقول أن عـلى    

هذا المرفق العام على متعاقد معين، ورغم  إرساءالإدارة أن تكون حذرة ويقضه في كيفية 

كيفية اختيار  ينظمأهمية هذه المرحلة إلا أن المشرع لم ينظمها فلا يوجد نــص قانوني 

فالإدارة تتمتع بالسلطة التقديرية في ذلك، دون تقيدها بإتباع طريقة أو  صاحب الامتياز،

 إجراء معين مثلما ما سارت عليه المناقصات والمزايدات مثلا.

وبداهة  1 ،فمبدئيا فان الإدارة المانحة للالتزام حرة في اختيار الملتزم لاعتبارات شخصية    

تلـجأ إلى اختيار المتعاقد الذي يقدم أفضل الخدمـات ويحقق شروط الإدارة ويقدم فان الإدارة س

الضمانات المالية المثلى وبالتالي فالإدارة ستكون حريصــــة على اختيار اكفْ المتقدمين لأداء 

فحرية الإدارة هنا مستمدة من أهمية العقد المبرم 2الخدمات التي تسعى وتحرص على تحقيقها 

يلة نسبيا التي تدل على ثقة كاملة بين المتعاقدين والقاضي الإداري الذي لا يمارس لمدة طو 

على انه مبدأ الاختيار الحر لصاحب الامتياز  3لى حرية الإدارة في هذا الاختيارأية رقابة ع

 4احتكار لبعض الأشخاص بإدارة المرافق العامة. تنيطمستثنى بمــــوجب القواعد التي 

                                                           

 ، للأمانة العلمية بتصرف من الطالب.22المرجع السابق، ص  النظام القانوني لعقد الامتياز،أكلي نعيمة،  -1 
  14ص ،د.طد. س،  ،عين شمس ،تعاقدية في مجال العقود الإداريةالالتزامات ما قبل ال رمضان محمد بطيخ، -2 

3  -Faissgik PAFRICK، Droit Adminisnatif ،ellipses، Paris 200p 169.   
 .   577المرجع السابق،ص ،القانون الإداري ،ترجمة منصور القاضي ، بيار لقولقية،جورج قودال -4 
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 أو احد كطراجعل الامتياز حكرا على شركة سوناوله قانون المحروقات أين مثل ما تنا   

، الملتزم لجنســية الوطنية في شخصفروعها ،أيضا هناك بعض الأحكام التقييدية التي تفرض ا

يحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية  التابعة للأملاك  30/01 انونكما هو محدد في الق

الخاصـة بالدولة ، كذلك هناك  تحول رافق التوجه نحو اعتماد إجراءات جديدة لمنح عقد 

المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها  1981/911الامتياز مع صدور التعليمـــة 

في عقود الصفقــات العمومية تكمن في المزايدة التي تضمن هذه الإجراءات تبدو أساسية 

منافســة فعالة على أسس ومعايير موضوعية تعدها الإدارة مسبقا وبالتالي تحقيق مبدأ الشفافية 

 وتكافؤ الفرص وفضلا على حرية المنافسة التي تتجسد على طريقة الإشهار. 

 من أهم مرحلة في عقد الامتياز والمتمثلة في فبعد أن تنتهي الإدارة المعنية بإبرام العقد    

 اختيار المتعاقد معها تشرع في عملية إبرامه.

الفرع الثاني: أبرام عقد الامتياز الإداري   

 تمر المرحلة بخطوتين أساسيتين:

انعقاد عقد الامتياز بعد تقرير مجلس التداولي المسير للمرفق العام المحلي بواسطة -أولا

القرار بالتعاقد(.الامتياز )صدور   

.وتقديم وثائق الامتياز المصادقة على الامتياز )انعقاد العقد(-ثانيا  
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  (صدور القرار بالعقد:أولا) 

العقد الإداري الخاص بالامتياز يتوسط طائفة العقود غير المسماة التي لم تحــظى من طرف    

 المشرع بتنظيم فدراسة أي نقطة من هذا العقد تستدعى منا البحث في النصـوص المتفرقة

الجماعات و  الصادرة عن وزيـر الداخلية المنظمة لامتياز بعضهم لمرافق خاصة التعليمـة الوزارية

مرحلة  فإذا اعتبرت ،المتعلقة بامتياز المرافق العامــة المحلية وتأجيرها  1981/911محلية رقم:ال

إلا أن إبرام العقد لا يتوقف عليها فالفقرة الثالثة من هذه  1،اختيار الملتزم مرحلة هامـــة جيدا

ياز امت تقضي بمنح الموجودة تحت عنوان إجراءات منح امتياز المرافق العامةو  ،التعليمة

المجلس الشعبي البلدي أو المندوبية التنفيذية البلدية  المرافق العامة المحلية من قبل رئيس

ادر من ص أمـا الولاية أو المرافق التابعة للولاية تكون بقرار ،التابعة للبلدية بالنسبة للمرافق

يعني أن العقد قد نشأ هــذا المنح أو صدور القرار لا  2،المجلس الولائي أو المندوبية الولائية

كونه ينتظر إجراءات مكملة كمــا أن المجلس الذي أصدره قد يتراجع عنه ويقوم بإلغائه كونه 

على المتعاقد  ةبعد أن يرسو اختيارا لإدار  ،3لا يتعدى أن يكون ترخيصــا باستعمال الامتياز

 الملتزم مستعملة كامــل حريتها في ذلك.

 الامتياز من الجهة المختصة حسب نوعية المرفق العام. تأتيقرر منح  وبعد صدور    

 مرحلة أخرى وهي انعقاد العقد.

                                                           

  51بن مبارك راضية، المرجع السابق، ص  -1 
 .24، ص 1112 أكلي نعيمة، رسالة ماجيستر جامعة الجزائر، -2 
 .14ص  ،مرجع سابق ،14.2/141، التعليق على التعليمة بن مبارك راضية -3 
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)ثانيا(انعقاد العقد:   

هذه  ففي ،هذه المرحلة صحيح أنها مرحلة متطورة في إبرام العقد لكنها ليست حاسمة   

يتطلب  لعقد هناإلا أن ا ،المرحلة يتم تحرير عقد الامتياز الذي سبق وان مر بمراحل متتابعة

 إجراءا آخرا.

تتوقف عليه عملية إبرامه وهو التوقيع والمصادقة المسبقة عليه من طرف السلطـات    

المكلفة بذلك حسب كل قطاع وهذه المصادقة تثير مسـالة أخرى فهل هي عنصر في تكوين 

على  يالعقد أم شرط ضروري يتوقف عليه دخول العقد حيز التنفيذ؟ فضلا إن تصديق الوال

، 1شكــلا من أشكال الرقابة 1918/911اتفاق المتضمن عقد الامتياز المحتوى في التعليمة 

والولاية من قانون البلدية  20و 11 ورجوعا إلى ما سبق فانه وبتفحص ودراسة المادتين

 تاريخلا  إبرامه المداولة فقط بالمصادقة وهو موجود من تاريخ . يتبين ربطهما لتنفيذتباعا

فبعد توصل الإدارة المعنية إلى إبرام العقد لا بد من وجود وثائق لاستكمال  2التصديق

                                                                 تكوينه.

    وثائق عقد الالتزام:    أما 

تكون شكله  نشكل وثيقتييتحدد الوجود القانوني لعقد الامتياز بعد صياغته النهائية في     

 .   والمتمثلة في اتفاقية الالتزام ودفتر الشروط .3النهائي

                                                           

 .212عمار بوضياف دور عقد الامتياز في تطوير العلاقة بين الإدارة المحلية والقطاع الخاص، المرجع السابق، ص -1 
 21، ص 1121العامة ،سعيدة تازي، آليات تسيير المرافق  -2 
   75 ص المرجع السابق، ،ئرالحميد، عقد الامتياز كآليات الخوصصة لتسيير المرفق العام في الجزا بن شعلال -3 
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   1.أطراف العقد وضبط مضمونه تقتصر الاتفاقية على تحديد :أ/اتفاقية الالتزام  

ويترجم بعنصر الاتفاق المبرم بين الإدارة المانحة  ،الجزء الأقصر في وثائق الالتزام وهو   

مانح  وبالتالي فهو الإطار العقدي بين ،لما ينص عليه دفتر الشروط والملتزم وفقاللامتياز 

 معه. والمتعاقد الملتزمالامتياز 

                                                 ب/دفتر الشروط:  

 يحتل دفتر الشروط الجزء الأكبر في وثائــق الامتياز وهو المنبع الأساسي لشروط امتياز   

 وهو جزء مفصــل يشكل المنبع الأساسي لشروط تسيير المرفـق العام.  م،المرفق العا

المؤهلة قانونا وتتـباين دفاتر الشروط حسب  ،تقوم بإعداده الجهة الإدارية مانحة الامتياز   

طبيعة كل مرفق، كما يعتبر دفتر الشروط صورة سابقة على عـــقد الامتياز وخطوة أولية 

ة في إبرام العقد. ودفاتر الشروط قد تكــــون جــزء لا يتجزأ من العقد للإعلان عن رغبة الإدار 

وهو ما يؤدي حتما إلى نتائج هامة منها التزام السلطـــات الإدارية بتنفيذ تلك الشروط التي هي 

 محــتواة في دفتر الشروط وهــــو ما يعرف بالشروط التنظيمية العامة. 

أيضــا أن الملتزم بمجرد توقيعـه مع الإدارة المتعاقدة. فهو يلتزم بما ورد في هذه الدفاتر من    

شروط والتزامات فضـــلا على الالتزامات التعاقدية الأصلية ودفتر الشروط في عقد الامتــــــــياز. 

 هو اجتماع للشروط التعاقدية والتنظيمية.

                                                           

لمجلة ا شايب باشا كريمة. عقد الامتياز ودوره كآليات لاستغلال العقار الموجه للاستثمار الصناعي في الجزائر، -1 
 .122ص 1121الجزائر2. العدد والسياسيةالاقتصادية  انونيةالجزائرية للعلوم الق
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                       ياز وتميزه على غيره من العقود.      تكييف عقد الامت المطلب الرابع:

إن اجتماع الشروط اللائحية والتنظيمية في عقد الامتياز جعلت الفقه يبحث عن تكييف لهذا 

 العقد والى أي جانب من التصرفات القانونية ينتمي؟         

                                                                الفرع الأول: التكييف القانوني. 

ثار جدل كبير من الجانب الفقــهي واختلف الآراء بين الفقهاء فمنهم من يرى ان عقد 

وهناك من ينادي بازدواجية الطبيعة لعقد  ،الامتياز تنظيما ومنهم من يراه ذو طبيعة تعاقدية

   قدية.ن عناصر تنظيمية وأخرى تعاالامتياز ورأي آخر يراه مركب م

  رأي أصحاب نظرية الطبيعة التنظيمية لعقد الامتياز:-ولاأ 

برام     يرى أصحاب هذا الرأي أن الامتياز ليس عقدا أو اتفاقا بل هو تنظيم يستلزم تنفــيذ وا 

بينما يرى فريق أخر إن عقد 1 العديد من الاتفاقيات المتعددة والمتشابكة بين أفراد مختلفة

إداري ذو طبيعة اتفاقية، فالالتزام هـنا هو تصرف قانوني له نفس طبيعة الامتياز هو قرار 

ار وجوب قبول صاحب الامتياز بالقر  تعيين موظف ويأخذ حكمه نفس الحكم،ب ،القرار الإداري

أو الرفض  فليس له إلا القبول يس له حرية في مناقشة بنود العقد،المتخذ من الإدارة فالملتزم ل

 2للوثيقة الصادرة من الإدارة بالإدارة المنفردة. 

                                                           

 ثرأالملتقى الوطني حول  ،لتسيير المرفق العام في الجزائر عقد الامتياز كآليات الخوصصة بن شعلال الحميد،  -1 
ديسمبر 2نوفمبر و 21جيجل يومي  ،القطب الجامعي تاسوست ،انونية الوطنيةالتحولات الاقتصادية على المنظومة الق

 .21ص 1122
 .71ص السابق،المرجع  ،عقد الامتياز كآليات الخوصصة ،بن شعلال الحميد -2 
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                               نقد هذا الاتجاه:                

على  حيث يعابفي  الطبيعة الاتفاقية لعقد الامتياز،لقد أنكر أصحاب هذا الرأي الأول    

دارة لحقها في تعديل القواعد التي تحكم عقـد الامتياز وان يعترف للإ أصحاب الرأي الثاني،

 إلا انه أغفل إرادة الملتزم وما تلعبــه من دور في العقد.                     ،دون رضى الملتزم

 وهو ما أدى إلى هجر هذه النظرية ومهد وحظر الطريق لظهور نظرية أخرى لتأخذ مكانها.

             ة لعقد الامتيازديعاقرأى أصحاب الطبيعة الت-ثانيا

في أوائل القرن العشرين حيث يرى  ،جاءت هذه النظرية في فرنسا مهد القانون الإداري    

السلطة  تستوجب إنابة من ،فقهاء هذه النظرية أن عقد الامتياز ما هو إلا عملية تعاقدية صـرفة

ف بين يحـدد حقوق والتزامات كل طر وبالتالي فان العقد الإداري هنا يكون ملــزما للجان، 1العامة

 على حدى.                                                       

وبرر أصحاب هذه النظرية ذلك أن الشروط اللائحية التي أعدت من الإدارة قد استغرقت في  

الذي تتحول طبيعتها من تنظيمية إلى تعاقدية لمجرد رضـا الملتزم بها ودور  ،دفتر الشروط

ولكن رأي هؤلاء لم  ،2الملتزم في العقد تسيير المرفق العم ما هو إلا اشتراط لمصلحة الغير

 فتعرض هو الآخر لانتقادات. ،يلقى الصدى الذي يؤهله للمكوث طويلا

                                                           

 .               115مهند مختار نوح،الإيجاب والقبول في العقد الإداري )دراسة مقارنة( المرجع السابق ،ص -1 
2   -De laubadere ,A , traite théorique et pratique des contrats administratifs, t1,l….. ; paris     
,1956 ,p373.        
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                               النقد الموجه لهذا الرأي 

 ،تعرضت لانتقادات خاصــة من طرف فقهاء القانون الإداري أمثال "هوريو" "جيز" "دوجي"   

من زاوية أن الأخذ بهذا الرأي يحول دون إمكانية تدخل الإدارة المانحة للالتزام لتعديل شروطه 

أن عقد  ن تقبل فكرةانه لا يمك عرقلة السير الحسن للمرفق العام، كما وهو ما يؤدي حتما إلى

 انونقيحتوي على أحكام غير مألوفة في ال عام، وهوالامتياز عقد مدني لارتباطه بتسيير مرفق 

.  خاصة أن الاشتراط لمصلحة الغير كأساس قانوني للطابع التعاقدي للامتياز فكرة 1العادي

 ياز.  يف الامتوهذا ما أدى في النهاية إلى رفضها والبحـث عن مخرج آخر لتكي ،غير مقنعة

                  أصحاب الطبيعة المزدوجة لعقد الامتياز رأي-ثالثا 

وهذا  ،لقد بنى أصحاب هد الرأي تكييف عقد الامتياز على أساس الطبيعـة المزدوجة للعقد    

على أساس مظهرين الأول تعاقدي والثاني تنظيمي فالأول يحكم العلاقة بين الملتزم والإدارة 

ين رغم إن هذا الرأي يجمع ب العلاقة بين الملتزم والمنتفعين، مانحة الامتياز والثاني يحكم

لم تسلم  اللعقد والتعاقدية ولم تولي الاهتمام لأي منهما على الآخر إلا أنه ةالشروط التنظيمي

   2من النقد.

 

 

                                                           

 .71ص ،بن شعلال الحميد، المرجع السابق -1 
 11أكلي نعيمة، مرجع سابق، ص  -2 
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                                             :نقد هذا الرأي

نية يعرقل إمكا ،إن اعتبار العلاقة بين الإدارة صاحبة المرفق والملتزم هي علاقة عقدية  

الإدارة في التدخل لتعديل القواعد المتعلقة بتنظيم المرفق العام بإرادتها وهذا ما يــعود بالسوء 

 إلا مـا اختلفت في تكييف ،وهي تقترب بوضوح من النظرية التعاقدية ،عل المرفق العام

اشتراط  اعتباره من سريان آثار الالتزام في مواجهة الغير على أساس الطبيعة اللائحية بدلا

 خر.ي آأى إلى تزحزح هده النظرية وظهور ر وهذا ما أد لمصلحة الغير،

 .                      رأي أصحاب الطبيعة المختلطة للعقد-رابعا

جعلوا من عقد الامتياز عملا مختلطا فشروطه منها ما يكتسي الطابع التنظيمي وأخرى    

عة المركبة له على عكس الطبيعة المزدوجة تتماشى إلا أن الطبي ،تكتسي الطابع التعاقدي

ر المرفق اعتبار الشروط المتعلقة بتنظيـم وتسيي روط التي يمكن تمييزها في محتواه،وأنواع الش

تتمتع بالطبيعة التنظيمية في مواجهة كل من الملتزم والمنتفعين على حد سواء، أما الشروط 

الطبيعة حها الإدارة للملتزم مقابل إدارته للمرفق تتمتع بوالمميزات التي تمن تالمتعلقة بالأفضليا

. وحسب الأستاذ" شافاش تورجيان" عقد الامتياز الإداري عقد ذو طبيعة مختلطة 1التعاقدية

 فهو يتبع كل من القانون العام والقانون الخاص كونه يشمل عـناصر سلطوية. 

                                                           

مرفق العام وبالتالي يصبح امتياز الصاحب الامتياز يكون في وضعية قانونية موضوعية عند تطبيق البنود التنظيمية  -1 
 بالنسبة له كعمل شرطي، يطبق العقد وفقا للقواعد المنصوص عليها.
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. 1معروفة في القانون الخـــــاص )تعاقدية( معروفة في القانون العام )لائحية( وعناصر مساواة   

ويرجع مضمون الطبيعة المختلطة لعقد الامتياز إلى كون هذا الأخير يحقق مصلحتين 

متعارضتين متناقضتين، من جهة مصلحة الإدارة التي يجب أن تكون سيدة على المرفق العام 

ر ملتزم المالية، التي هي محو لتحقيق المنفعة العامة. ومن جهة أخرى مصلحة ال أالمعد والمهي

الخواص وهدفهم الأساسي ويرى بن علية حميد أن الامتياز لا يعد فقط اتحاد العناصر اللائحية 

والاتفاقية، بل يشمل أيضا تركيب أدوات القانون العام وأدوات القانون الخاص، وهنا تبرز 

ك فرق لمختلطة كما انه هنابوضوح طبيعة الامتياز في الجزائر المختلفة تماما عن الطبيعة ا

 بين العمل المختلط والعمل المركب.        

                        الفرع الثاني: تمييز عقد الامتياز الإداري على العقود المشابهة له  

باعتبار عقد الامتياز الإداري عقد قانوني تعهد بموجبه الإدارة بالاستغلال مرفق عام لفرد أو 

ان هناك من العقود التي قد تتشابه أو تتميز على هذا العقد.    شركة محددة، ف  

     تمييز عقد الامتياز الإداري عن تأجير استغلال مرفق عام. أولا: 

هذا العقد أسلوب من أساليب التسيير حيث يكلف أحد الأفراد أو إحدى المؤسسـات الخاصة    

ام ة، ويشكل وسيلة لاستغلال مرفق عبتسيير المشروع الذي تعود ملكيته للجماعات المحلي

                                                           

العدد  ،امسةالسنة الخ ،مجلة الحقوق الشريعة لامتيازات النفط في الشرق الأوسط، انونيةالجوانب الق تورجيان،شافارش  -1 
 .111ص 2112، الكويت مطبعة همام سكين ،الأول
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ار حيث يختار صاحب الإيج ،وليس إدارته وعادة ما يستعمل في حياته الضرائب أو الرسـوم

  1بكل حرية من طرف الشخص العام الذي يمنحه تفويض المرفق العام.

   ورغم اتحاد الأسلوبين باعتبارهما أسلوبين من أساليب التسيير إلا إن هناك فروق

                              المصاريف:حيث تحمل  نم-1  

الملتزم يتولى بنفسه انجاز المنشاة اللازمة لهذا التسيير ويتحمل مصاريفها بالإضافة إلى    

ع أما صاحب الإيجار لا يتولى انجـاز المنشآت بل توض يقوم بتسيير المرفق العام بنفسه، ذلك

تحت تصرفه محققة من طرف الجماعات المحلية سواء أقيمت أو أنشئت من طرفها أو أقامها 

 ملتزم سابق.                                                               

                                               للتسيير:حيث المقابل المالي  من-2

 ، الملتزم مقابل ما يعرضه من خدمات التي يقدمها يأخذ شكل رسم هالمقابل الذي يتقاضا

بينما في عقد إيجار المرافق التجارية فالعملية ابسط من ذلك فالمستأجر يتقاضى مقابل 

 التسيير من الإدارة ذاتها دون وساطة المنتفعين.          

                                                               الالتزام: من حيث مدة -3

 طويلة نسبيا في عقـد الامتياز الإداري على تختلف مدة الالتزام على مدة عقد الإيجار ,فهي

                                                           

منشورات الحلبي  2خصة، طالخصابر، طرق إدارة المرافق العامة والخوصصة /المؤسسة العامة و وليد حيدر ج -1 
                                                           .                                                                                                                            15ص ،1111بيروت  ،الحقوقية
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ما أنفقه من أموال وحصوله على  ما هو عليه. وهذا طبيعي كي يتمكن الملتزم من استعادة

هو هدف التقاعد.                                    من الربح الذي  جزء  

               مع الإدارة:  عاقدفي اختيار المت مراعاتهاجراءات الواجب من حيث الإ-4

في عقد الامتياز يطغى الاعتبار الشخصي نظرا لأهمية صاحب الامتــياز ودوره في تعويض    

فضلا على دور ومكانة المرفق العام محل العقد فلا بد من اختيار أهل الثقة والخبرة  ،الإدارة

عكس عقد الإيجار فالإدارة مجـبرة على احترام شروط الإشهار،  ،دون إتباع أي إجراءات

 الشفافية المنافسة في اختيار صاحب الإيجار. 

              .        تميز عقد الامتياز الإداري عن عقود البوت ثانيا:

يقصد بعقد البوت تسليم الدولة للقطاع الخاص صاحب راس المال ما يلزم لإقامة مشروع    

البنية التحتية وفق للمواصفات التي تحددها الدولة المستثمرة حيث يتحمل  حسابه، كلعلى 

ي أ ما سنتحدث عليه في المبحث القادم( يكون لهوالتشغيل )هذا الأخير كافة أعباء البناء 

ها في لمدة زمنية يتم الاتفاق علي ،المستثمر الحق في الحصول على إيرادات تشغيل المشروع

عقد البوت. وبعد الانتهاء من المدة الزمنية المتفق عليها يتم تسليم المشروع بكل ما فيه من 

هو اختصار للكلمة  BOTومصــطلح  ،1لتقوم بتشغيله على حسابها والمعدات للدولةالأجهزة 

      2 (.Transferونقل الملكية) (operate)(، والتشغيل)البناءBuilDالإنجليزية 

                                                           

 1111 الجديدة، الازاريطةدار الجامعة  الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، عقود البوت، عصام احمد البهجي، -1 
 .21ص

                   21ص 1111القاهرة  ،دار النهضة العربية عقود البوت والتطوير لعقد الامتياز، جابر جاد نصار، -2 
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لتمويل وتكوين لبنى تحتية تعود في 1 فالبوت هو صيغة لجذب رؤوس الأموال الخاصة    

الأول و الأخير إلى الدولة عند نهاية العقد ويبدو أن هناك تداخل كبير بين العقدين .عقد 

كون قود البوت لا تعدو أن تاعتبر الكثير من الفقهاء والباحثين  أن ع البوت وعقد الامتياز

سيادة لكن هذا الرأي منتقد ل ،دارية وصورة حديثة أو مستحدثة كما يعرف لعقود الامتـيازعقود إ

ن فلا يمكن تعديل إحدى بنود العـــقد المبرم بيشريعة المتعاقدين في عقد البوت ،  مبدأ العقد

اة مع المساو  مصالحها وصاحب المشروع إلا باتفاق الإدارتين فالدولـة على قدمالدولة أو احد 

 2الطرف المتعاقد معها.

التشابه:                                                                                                     أوجه-3

 تزم عبءبذلك المل لالخاص، ليتحمـ القطاعيتفقان في إسناد إدارة مرفق عام وتشغيله إلى  -

و مخاطر التشغيل طوال مدة العقد المحدد.                                                                        

            لإدارة مانحة الالتزام أو الإدارة مانحة عقد البوت.                    لالملكية الإدارية في كلا العقدين هي  –

ـاقد نظير ـتتفق الطائفتان من العقود في ارتباطهما بالمقابل المالي الذي يتقصاه المتع –

به.                                                                                              تقديمه للخدمات المنوط

                                                                      الاختلاف :                          أوجه-2

يختلفان من عدة زوايا:                                                                                            

                                                           

يزي جامعة مولود معمرة ت ،انونمذكرة لأجل الحصول على ماجستير في الق مرفق عام، الجزائرية للمياه، بوهالي نوال، -1 
            .                                                                                                                            22ص1122وزو

 .51ص1122يزي وزو:جامعة مولود معمري ت انونمذكرة لنيل شهادة الماجستير في الق ،عقود البوت حصايم سميرة، -2 
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قامته من ا  ء المشروع و من جانب إنشاء المرفق العام حيث يقوم المستثمر في عقد البوت ببنا

ي لا متياز الإدار ة واستثمارات كثيرة أما في عقد الاـوهذا يتطلب مبالغ ضخم .ص ما له الخا

 خيرالأفي هذا الجانب فالمرفق يكون منشأ من طرف الدولة ويقوم هذا يقع عليه أي عبء 

                                             باستغلاله.                                                                        

ع ففي عقد الامتياز يكون المرفق العام في يد الدولة و من جانب ملكية المرفق أو المشر 

ويكون الملتزم مجرد حائز للمرفق العام طيلة مدة العقد على خلاف عقد البوت التي تنتقل 

   في نهاية العقد إلى الدولة.                                                فيها الملكية إلى المستثمر لمدة متفق عليها لتتحول 

من حيث المرافق العامة محل العقدين هناك تباين فيما يتعلق بمحل كل من العقدين فعقد 

از الإداري ينصب على ــالبوت ينحصر في المرافق العامة الاقتصادية بينما عقد الامتي

 يتعداها ويتوغل في بعض المرافق الإدارية.                                                      المرافق التجارية وقد

 تمييز عقود الامتياز على عقد التسيير   ثالثا: 

 من خلال الم الأولى منه 98/031مسماة. نظم بمقتضى القانون العقود ال نم عقد التسيير   

اد وبالتالي الشركة مختلطة الاقتصالاقتصــادية أو  ةالعموميفعقد التسيير يقتصر على المؤسسة 

اهمة وهي معنية بتطوير الاقتصاد أو تطوير المؤسسات ــفهذه الشركات هي شركات مس

                                                           

 12ج ر عدد ، 2111فيفري 14المؤرخ في 11انون /المدني المعدل والمتمم بالق انونيتضمن الق 75/15الأمر رقم  -1 
                                                                                                                  2111فيفري  11الصادر بتاريخ 
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فكلا المسيرين في عقد التسيير وعقد . 1ومية وهذه الشركة هي الوحيدة المعنية بهذا العقدـالعم

 لاف بينهما في عدة جوانب:   ـلدولة، إلا أن ثمة اختوال ثابتة لمالامتياز يقومان بتسيير أ

                        من حيث الأطراف المتعاقدة                                                      -3

تكون الإدارة دائما طرفا في عقد الامتياز الإداري وهي هيئة عمومية تابعة للدولة إما أحد 

فيتمحور أو يتجسد في المؤسسة العمومية الاقتصادية والشركات ذات  أطراف عقد التسيير

    2.الاقتصاد المختلط التي تعتبر بمثابة شركات تجارية وليست هيئات إدارية

   .                                                                                               من حيث مصدر الأموال-1

ر د التسييــدر الأموال في عقد الامتياز هو صاحب الامتياز أو الملتزم مبينا في عقمص

                                                          متولي تسيير أموال تابعة للغير. فالمسير

                                 .                                                                 من حيث الأرباح-3

تزم الربح تسب الملهدفها في كلا العقدين تحقيق الربح إلا انه في عقد الامتياز الإداري يك

ت اـخدموم التي يتلقاها من المنتفعين بـــي يقوم بإدارته وتسييره من خلال الرسمن المشروع الذ

بقا فربحه يتمثل ـقى أجرا متفقا عليه مسير في عقد التسيير يتلالمرفق محل العقد. بينما المس

نما رسما.   في أجره بينما في عقد الامتياز لا هو أجرة ولا هو ثمن وا 

                                                           

صاد تالأعمال ودورها في تطوير الاق حول: عقودالوطني  التسيير، الملتقىاختلال التوازن في عقد  معاشونيالي فطة، -1 
 .                                                                           54ص 1121ماي  27و22الجزائري يومي 

 لة لنيل درجة الدكتور فيرسا ،صة المؤسسة ذات الطابع الاقتصاديعقد التسيير آلية الخوص ،ايت كمال منصور -2 
 .22ص 1111 تيزي وزوالحقوق جامعة مولود معمري  الأعمال، كليةفرع قانون  ،القانون
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    كأسلوب جديد BOTنظام البوت  المبحث الثالث:  

إن أعباء التنمية الشاملة ليست قاصرة على الدولة في عالمنا بل للقطاع الخــاص دور     

 يل وتسيير وتشغيل مشاريع التنمية، ولذلك أصبح من الضروري فتحمساند هام في تنفيذ وتمو 

قامة  المجال أمام القطاع الخاص محليا وأجنبيا ومختلطا للاستثمار في القطاعات الإنتاجية وا 

البنى التحتية الأساسيــة لأي دولة من الأولويات في جدول أعمالها لما فيها من تحسين للمعيشة 

 حيث يأخذ هذا التدخل عدة أشكال منها ما يعرف بنظام البوت.  وتحفيز للنشاط الإنتاجي

 .تعريف عقد الامتياز بنظام البوت المطلب الأول:

عقد البوت هي طريقة حديثة يتم بموجبها تسليم الدولة للقطاع الخاص  لقد سبق القول أن   

قطعة أرضية يقوم صاحب عقد البوت أو راس المال بإقامة مشروع على حسابه ويقوم باستغلاله 

  1لمدة محددة وهي مدة العقد ثم يقوم بعد ذلك بإعادتها للدولة لتقوم بتشغيله على حسابها. 

 البوت:  مفهوم عقد  الفرع الأول:

وهو طريقة من طرق إدارة المرافق العامة بعد إنشائها من طرف المتعاقد مشاركا في ذلك    

بموجب اتفاق بينه وبين الإدارة حيث يتولى الإنشاء والتملك للمشروع ثم نقل ملكيته للدولة مرة 

 أخرى، ويقوم بإنشائه.

                                                           

                                                                                                             2، صدمشق جامعة ،الهندسية للأشغال الإدارةقسم  كلية الهندسة المدنية، ،والتشغيل والنقلنظام البناء ، روليت العبود -1 



 عقد الامتياز الإداري ماهية                                الأول: الفصل  
 

59 
 

هو ثلاث  BOTتصـار عقد البوت واخ 1بدءا بالبنية الأساسية حتى الانتهاء منه جاهزا     

( ويقابله في Transfer (،نقل الملكية:)operate) التشغيلBuilD )كلمات البناء او الإنشاء )

"وهو البنــــاء CONSTRUIREو هو اختصار لثلاثة كلمات" CETاللغة الفرنسية 

ى لوهو نقل الملكية ويعرفه بعض الفقهاء ع TRANSFERER" وهي التشغيل  EXPLOITERو"

انه " مشروع تعهد به الحكومة إلى إحدى الشركات وطنية كانت أو أجنبيــة سواء كانت شركات 

قطاع خاص أو عام وتسمى شركة المشـــروع وذلك لإنشاء مرفق عام وتشغيله لحسابها مدة 

 2من الزمن ثم نقل ملكيته إلى الدولة .

 نشأت عقد البوت  الفرع الثاني:

مطلع القرن العشرين وهناك من  38يرجع جذور نشأته إلى القرن هناك من الفقهاء من    

ينسب ظهور هذا العقد إلى رئيس الوزراء التركي الراحل "تورجوت اوزال "وهذا خلال اجتماعه 

برجال الأعمال والمستثمرين الخواص بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية خلال الثمانينات حيث 

                                                                                        3ستراتجية جديدة في التنمية والإصلاح الاقتصادي. أراد من خلال ذلك أن يعلن على إ

أما في الجزائر وكباقي دول العالم فقد جاء الاهتمام بنظام البوت بعــد منتــصف التسعينات    

على غرار باقي الدول النامية وهذا للبحث على مصادر تمويل جديدة لبــناء وتشغيل البنية 

                                                           

  15مكة، ص  جامعة أم القرى، عقد البوت، ني،عبد الله بن محمد المحس -1 
 ،1112لبنان طبعة  ،الحلبي الحقوقية منشورات عقود الأشغال الدولية والتحكم فيها، محمد عبد المجيد إسماعيل، -2 
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الأساسية للمرافق العامة وخاصة أن البلاد كانت تمر بضائقة مـالية وكان ذلك في صورة منح 

المتضمن في  3882ديسمبر 10المؤرخ في  82/16امتياز الطريق السريعة بموجب الأمر 

من الأمر السابق حيث نظم أي هذا الامتياز  377,376لاسيما المــــاديين  3887قانون المالية 

ولكن أحجام المستثمرين  3887سبتمبر  39المؤرخ في  87/109بموجب المرسوم التنفيذي 

لضخم كان بسبب الظروف الأمنية آنذاك لكن بعد ذلك ازدهر هذا النظام على هذا المشروع ا

أي نظام البوت ليشمل مجمـــل المرافق العامة كالمطارات والموانئ والمنشاة الأساسية لاستقبال 

. 1مـية للموانئدبي العال ةالمسافرين عبر النقل البـري والبحري منح ميناء جنجن للشركة الإماراتي

م الدولة بهذا النوع من العقود وككل الدول النامية لان التحويل يتم خارج ميزانية ويعود اهتما

الدولة وهو ما يوفر عليها نفقات ربما قد تعجز في بعض الأحيان على توفيرها وكذلك أن 

التنفيذ للمشروعات يكون على قدر من الكفاءة واقل تكلفة وغرس مفاهيم جديدة تصبو من 

 2القطاع الخاص أصبح قادرا على المشاركة في عملية التنمية الشاملة.خلاله إلى القول أن 

                عقد الامتياز بنظام البوت عن بعض العقود الأخرى الكلاسيكية. تمييز المطلب الثاني:

هناك بعض العقود التي تكاد تكون مشابهة لعقد الامتياز بنظام البوت إلا هناك بعض 

                                                           

اتفاق بين موانئ دبي والسلطات )صواليلي مقال للصحفي حفيظ  1111نوفمبر22تاريخ  5472جريدة الخبر العدد  -1 
 مليون دولار(. 151 استثمار بحوالي لتسيير الحاويات بالعاصمة وجيجل،

، مقال للصحفي عبد الوهاب بوكروح، شركات 1111سبتمبر  22بتاريخ  1471أنظر جريدة الشروق اليومي، العدد  -2 
 لرداءة خدمات الشحن البحري.ألف دولار عن ل يوم تأخير لأصحاب البواخر وهذا  11جزائرية تدفع 
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الاختلافات وهذه العقود هي عقد الامتياز الكلاسيكي وعقد الأشغال العامة ونظـام 

 الخوصصة.  

       الفرع الاول: تمييز عقد الامتياز بنظام البوت عن عقد الامتياز الإداري.

هما وجهان لعملة واحدة فكلاهما يقوم على أساس الربح والبحث على تحقيق مكاسب مالية    

على أساس منح امتياز تسيير واستغلال مرفق عام لشخص غير السلــطة الإدارية  وكلاهما يقوم

ومحدد المدة فنفس الحقوق التي تتمتع بها الأطراف المتعاقدة في عقد الامتياز  ،مالكة المشروع

الكلاسيكي يتوفر عليها أيضا عقد الامتياز بنظام البوت وهذا ما يجعل التمييز بينهما صعب، 

والتي تتــمثل أساسا في المشروع  1التشابه الكبير  إلا انه هناك بعض الاختلافات لكن رغم هذا

آو المرفق العام في عقد الامتياز الكلاسيكي يسلم للمتعاقد وهو جاهز آو مكتمل البنية الأساسية 

يا أما في نظام البوت فالملتزم هو الذي يتكفل ماديا وفن ،ل تسييره وتقديم خدمات للجمهــورلأج

العام بدءا بالبنية الأساسية وتسييره فيما بعد طيلة المدة المتفق عليها في العقد  قبإنجاز المرف

ويلتزم بنقل ملكيته للدولة بعد نهاية العقد ويلجأ إلى هذه الطريقة بتمويل وبناء مرافق عامة 

من  لضخمة قد تعجز الدولة على تشييدها أما مدة العقد فعادة ما تكون في عقد البوت أطو 

 عقد الامتياز الكلاسيكي .
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 الفرع الثاني: تمييز عقد الامتياز بنظام البوت على عقد الأشغال العمومية.

عقد الأشغال العمومية تنتهي فيه مهمة المقاول بنهاية الأشغال المتفق عليها كتـرميم أو    

هة شغال للجإنشاء مشاريع عامة كترميم مستشفيات أو إنشاء مدارس وتسلم في نهاية الأ

الإدارية المعنية مقابل الثمن المتفق عليه في العقد. لتتولي إدارتها بمعرفتها أم عقد البوت   

نشاء المرفق العام بدءا من البنية الأساسية وهو من يتولى أدارته    فالمتعاقد يقوم بنفسه بتكوين وا 

تياز لى الإدارة مانحة الامواستغلاله وامتلاكه إلى غاية نهاية الامتياز، حيث تنقل ملكيته إ

 بنظام البوت حيث يكون في حالة صالحة لاستمرار تشغيله.                                                                

 تميز عقد الامتياز بنظام البوت عن نظام الخوصصة الفرع الثالث: 

 برمهاتشريكا في إدارة المشـــروع بحـكم الصفقة التي  يعتبر المتعاقد بالنظام الخوصصة   

مع طرف آخر من القطـاع الخاص ويكون شريكا بنسبة ما يمتلكه من رأسمال أما إذا  ةالإدار 

وهو ما تطرق له المشرع  1بالمشروع تنقطع تماما  ةتم نقل الملكية كليا فإن  صلة الإدار 

المتعلق بخوصصة  3882أوت  17في المؤرخ  82/11الجزائري من خلال الأمر رقم 

أوت  10المؤرخ في  03/01المؤسسات العمومية وهو أمر ملغى بموجـب أمر آخر تحت رقم 

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصـادية وتسييرها وخوصصتها حيث أشارت  1003

 بيعيينط منه انه "يقصد بالخوصصة كل صفـقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص 31المادة

أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية...." وهذا ليس حـال عقد 
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البوت فالامتـياز هنا ينصب على بناء وتشييد مرفق عام واستغلاله لمدة محددة دون انقطاع 

صلته بالإدارة فهي تبقى تمارس حق الرقابة والإشراف والتوجيه في كل مراحل بناء واستغلال 

 هذا المرفق إلى غاية استرجاعه بعد نهاية المدة المتفق عليها أو حتى لسبب آخر كفسخ العقد.

  المطلب الثالث: الآثار المالية والاقتصادية لعقد الامتياز بنظام البوت.

لقد نالت هذه العقود تأييدا ومساندة من قبل البنك الدولي للبنــاء والتعمــير ومنظمة    

" وهذا في إطار الاتجــاه نحو العولمة وتطبيق الآليات الجديدة لتنشيط  unidoاليونيدو"

ة جديدة لزيادة ورفع الكفاءات ومحاولة تجنيب الدول استراتيجيةاستثمارات القطاع الخاص، وهو 

الأعباء الزائدة ودعم وتنمية للقطاع الخاص من ناحية أخرى وهذا لـعديد المزايا والايجابيات 

   1التي تتوفر في هذا العقد.

توفير طرق تمويلية جديدة مبتكرة لتحويل مشروعات البنية الأساسيـة ذات التكاليف المرتفعة  –  

تكنولوجيا بعيدا على الدولة، متجنبا بذلك الاقتراض الأجنبي وما يتبعه من أعباء  ورةمتط

سياسية واقتصادية واجتماعية والذي يكون على عاتق الدولة.                                           

واردها م يجنب الدولة الكثير من النفقات مما يجعلها تحافظ على النفقات العمــــومية وتوجه –

 والتي لا يمكن للخواص والقضاء والأمنكالدفاع  استراتيجيةالمالية العامة إلى قطاع ذات 

 الإشراف عليها.                
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تنقل فيه المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشاريع الكبرى من الدولة إلى القطـــاع الخاص وتمكين  – 

وق يادة فرص التنمية الاقتصادية وتنشيط سالقوى البشرية من اكتساب خبرات فنيـة عالية وز 

 المـال بالتوسيع في طـرح أسـهم وسندات مما يؤدي الى سبـل جديدة للاستثمار.
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 الفصل الثاني: آثار عقد الامتياز

اختلافات كثيرة  تكون بين هذا العقد ،عقد الامتياز الإداري وما نشهده في العقود المدنية       

مانحة  كل من الإدارة وهذا الاختلاف هو اختلاف في طبيعة المصــلحة التي يصبوا لتحقيقها

مصالح متميزة إن مصلحة الملتزم هي مصلحة مالية  فكل منهم ،الالتزام والشخـص الملتزم

في حين إن المصلحة المتعاقدة  ،خاصة حيث يهدف للربح مــن وراء اشتغاله للـمرفق العام

حة العامة صلفهي تعنيها الم ،مانحة الالتزام و مالــكة المرفق تهدف لتحقيق المصلحة العامة

المــباشرة،  وبما أن الإدارة ملزمة بالحفظ على المصلحة العامة فهذه الفكرة هي الأساس الذي 

وبالتالي تلجأ إلى استعمال امتيازات السلــطة العامة وهذا ما  ،يحكم النظــام القانوني للامتياز

ا يؤدي إلى وهذا م ،الأخيرةيؤدي إلى عدم التكافؤ بين  الملتزم المتعاقد والإدارة  فتتفوق هذه 

سنحاول التطرق إلى النقاط الأساسية التي تميز  1التأثير حتما على النظام القانوني للعقد 

 النظام القانوني للامتياز من خلال ثلاثة مــحاور أساسية.

: تنفيذ عقد الامتياز.                                                        المبحث الأول

: المنازعات الناشئة على عقد الامتياز.                                    المبحث الثاني

: نهاية عقد الامتياز المبحث الثالث  
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                                                                     المبحث الأول: تنفيذ عقد الامتياز

يشكل إحدى وسائل الإدارة لضمان سير المرفق  ،داري مركبعقد الامتياز الإداري هو عقدا    

 ،العام فهو ليس مصدر لالتزامات تعاقدية فحسب بل يؤدي دور مـهم في تسيير المرفق العام

فـان قاعدة سير المرفق 1 فإذا كان الطابع التنظيمي للعقد يزيد من تمييز النظام القانوني له

نوحة للتغيير والتعديل في كل وقت هي التي تبرر السلطات الممبنظام اطراد فضلا على قابليته 

 للإدارة على حساب الملتزم المتعاقد.

                                             المطلب الأول: الحقوق الناجمة على عقد الامتياز 

ق مـع عقود ه يتفإن عقد الامتياز ينشئ حقوقا والتزامات متبادلة بين أطرافه وهذا ما يجعل     

القانون الخاص ولكنه لا يسلم بقاعدة المساواة بين المتعاقدين كما سبق القول فتميل كفة الإدارة 

في جانب الحـقوق والامتيازات ترجيحا للمـصلحة العامة على مصـلحة الطرف المتعاقد. لكن 

 ي فرعين.لحديث عنه فألا تتعسف الادارة في استعمال هذه الحقوق والامتيازات وهو ما يقودنا ل

     حقوق الإدارة مانحة الالتزام في مواجهة الملتزم المتعاقد.   الفرع الأول:

إن الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في عقد الامتياز لا مقابل لها في القانون الخاص وهذا    

هو منظم لموجهة فيعود إلى مقتضيات سير المرفق العام فعقد الامتياز من العقود المسيرة أو ا

من السلطة الوصية بشروط موضوعية وتنظيمية تصنعها الإدارة مسـبقا. فهي تعهد للملتزم 
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بتسيير مرفق عام واستغلاله بمقتضى عقد إلا أن هذا لا يعني تخليـها على المرفق الذي تكون 

                                            1مراقبة لسيره المنتظم.

ظ فأن امتيازات السلطة العامة تعود فائدتها في الدور الذي تلعبه خاصة أنها تحا ويبدو    

 فهناك مبادئ ،العام مشـلولافلولا السلطة العامة لبقي الـمرفق  ،على السير الحسن للمرفق العام

فمبدأ سير المرفق بانتظام واطراد هي مـا تمدنا بالرقابة  ،أساسية لا نستطيع أن نحيد عليها

والتوجيه عند التنفيذ بينما تـعديل العقد من جانب واحـد يبرر الحصـول على الموافقة المسبقة 

للملتزم حال مختلف التصرفات. وتتجسد مظاهر السلطة العامة في توقيع جزاءاتها على الملتزم 

اتفق علــيها، وللإدارة أن تعمد إلى استرجاع المرفق متى رأت  عند الإخلال بالالتزامات التي

 الصالح العام.              ذلك ضروري ومتى رأت ذلك يخدم 

                                                           التوجيه:الرقابة و  : حقأولا  

وهي  ،المعروفة في النظام اللامركزي يخضع الملتزم في عقد الامتياز إلى الرقابة الوصائية

 حق للسلطة المانحة للامتياز في آن واحد.

  مقتضى الرقابة: –

تتأكد من خلال هذه الرقابة الإدارة مانحة الالتزام إن الملتزم بصـدد تنفيذ العقد كما هو    

وبالتالي تقوم الإدارة بمقتضى هذه الرقابة بالسهر على حسن تنفيذ ، 2مسطر في دفتر الشروط
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العقد. أما سلطة التوجيه تكون عن طريق التعليمـات التي تصدر من الإدارة مانحة الالتزام إلى 

 ، 1ذمعينة خلال قيامه بعملية التنفيالملتزم تأمره بإتباع طرق محددة أو الامتناع على طريقة 

حق للإدارة تمارسه في مواجهة الملتزم ولا يستطيع أن يحتج عن عدم  وهذا كما سبق القول

 نلان العمل جرى على ذكره في دفتر الشروط ويتبي ،تضـمينه للرقابة والتوجيـه في العـقد

ية فالملتزم ملزم بتسيير المرفق العام محققا المبادئ الأساس ،تفاصيل العملية في بنود لائحية

ع فق فلا يعقل أن يترك لشأنه وتترك له الحرية المطلقة فلا بدا أن يخضالتي يقوم عليه هذا المر 

شراف الإدارة حتى تتأكد من أن المرفق يؤدي دوره المـنوط به. إن فقدان الرقابة التي  لرقابة وا 

تنـاط بالدولة هـو فقدان لأحد الأركان الأساسية للــمرفق العام، فالإدارة لا بد أن تتدخل في 

العام كلما اقتضــت الضرورة ذلك، وهذا بإسداء التوجيهات والتعليمـات ذلك حفاظا  تسيير المرفق

فالإدارة تتدخل بمقتضى المصلحة العامة حتى وان تناقض  .على السير الحسن للمرفق العام

                    2ذلك على ما ورد في دفتر الشروط.

و حق لا يمكن التنازل عليه ولا يمكن والأكثر من ذلك حتى في غياب النص القانوني وه    

لأنه يتناول نظاما قانونيا خاصا ومتعلقا بالمرفق العام.                           للملتزم أن يحتج عليه،

فقد يثور ما يسمى ،  3 جانب أخر هي واجب تؤديه الإدارةفالرقابة من جانب فهي حق  ومن 

بمسؤوليتها العقدية تجاه الغير حال أخطائها المنسوبة لها حين تنفيذها لسلطاتها هذه اقصد 

                                                           

العقود الإدارية في الفقه وقضاء القرارات و  ،ة الإدارة عن تصرفاتها القانونية، مسؤوليعبد العزيز عبد المنعم خليفة -1 
 .                                                                                    4002الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، مجلس الدولة،

 .03ص مرجع سابق، الخصخصة،المؤسسة العامة و  طرق إدارة المرفق العام، وليد حيدر جابر، -2 
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وقد تعهد الإدارة إلى الرقابة من خلال استصــدار حكم قضائي إن لم تتوفر الشروط ،  1الرقابة 

لا أن هذا الحق و التي تؤهلها إلى ذلك ومن جهة أخرى ليس للإدارة أن تتعسف في استعمـال 

لا كان انحراف ،ن في العقدتستعمله لأجل تحقيق هدف لا يتصل بالموضوع المضم من  وا 

تنقسم الرقابة إلى تقنية ورقابة مالية أما التقنية فهي متعـلقة أساسا برقابة أشغال وطرف الإدارة .

ك من ويكون ذل إنشاء المرفق العام ومراقبـة قواعد سـير المرفق المحددة في دفتر الشروط ،

خلال تقديم المترشح لتقرير سنوي يوجه للإدارة مانحة الامتياز ومحل هذه الرقابة دفتر 

   2الشروط.

أما المالية تنحصر في فحص الحصيلة المالية التي تعد سنويا من طــرف الملتزم وهو    

سم بإرادات قإطلاع للإدارة على الوثائق الضرورية التي حددت التقديرات المالية الخاصة 

 التسيير وان محاصيل الإيرادات المتعلقة بالبلدية تكون جزءا من إيرادات قسم التسيير.

رغم أن الأموال التي يسير بها  ،3لنفقات ومدى تطورها من سنة لأخرىفضلا على تفاصيل ا

متياز اومثلما يقول الأستاذ وليد حيدر جابر أن أساس  المرفق العام هي أموال تعود للملتزم.

 الاستثمار يدير والإدارة تراقب(. المرفق العام يقوم على معادلة )صاحب

                                                           
1-KHEFFACHE soufiae ;la délégation de service public locale et implication socio- 
économique ;cas de délégation  p139                                                                                                

 . 803ص  ، ، د.س، د.طق العام الكبرى وطرق إدارتها، القانون الإداري الخاص )المرافمروة هيام  -2 
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شراف على إنشاء وتسيير المشروع إلا أن ذلك لا يمنعها    ورغم ما تمارسه الإدارة من رقابة وا 

 ة.نصوص التنظيمية الواردمن اكتساب حق آخر وسلطات أخرى تمتد حتى تعديل ال

 التنظيمية الواردة في العقد حق لتعديل النصوص :ثانيا  

ا دون التوقف على إرادة الملتزم. هذه السلطة ترجع إلى فكرة المرفق العام وما يقتضيه وهذ 

                                                             1 لتزام حتى وان لم يتضمنها العقد.سيره وانتظامه، وهو حق ثابت للجهة مانحة الا

:                                                                                                      مقتضى حق التعديل للشروط التنظيمية دون التوقف على إدارة الملتزم –

هذه السلطة استثنائية وهي غير مألوفة في العقود الخاصة وهي النقطة التي تميز عقد الامتياز 

ومن خلال ذلك تغــير من الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها  اري عن مختلف العقود،الإد

في العقد بالزيادة والنقصان وقد يمس التعديل  حجم ونوعية الخدمات الشروط المتفق عليها أو 

 مدة التنفيذ.   

قتضت تى اوقد تتدخل الإدارة في أي وقت لتعديل المقابل المالي بالزيادة أو النقصان وم   

ذلك المصلحة العامة دون تدخل الملتزم واعترف بذلك وزير الداخلية والجماعات المحلية من 

المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها وهذه السلطة  92.5/124خلال التعليمة 

ذلك بمستمدة من طبيعة المرفق العام. وهي من النظام العام وتقتضيها طبيعة موضوع العقد و 

                                                           

 33العقود الإدارية ، المرجع السابق ص   محمود عاطف البنا، -1 
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ويخضع 2 ولا يجوز كذلك الاتفاق عليها وان حصل كان باطلا 1فهي غير قالبة للتنازل عليها

هذا التعديل لعدة شروط فهو لا يمس المزايا المالية للعقد. فالملتزم ابرم العقد على ضوء 

 الإمكانيات المالية المتاحة لديه.                      

فالإدارة لا تستطيع اللجوء  .3دت بعد إبرام العقد والتعديلستجكذلك أن تكون هناك ظروف ا   

ابقا . برم العقد فيها سأ تستجد ظروف جديدة غير الظروف التيإلى تعديل شروط العقد ما لم 

لا  4وهي ملزمة بمراعاة مبادئ المشروعية فالإجراء الشكلي المقرر قانونا لا بد أن يحترم. وا 

قد أو تجديد تغيير طبيعة العوان لا يؤدي التــعديل إلى  تمسك الملتزم بحقه في إبطال التعديل.

التوجيه و والى جانب حـق الإدارة في الرقابة  فلا يبلغ الحد أن يكون التعديل عقدا جديدا. ،محله

 قيع الجزاء.و التنظيمية للعقد تمارس حق لا يقل أهمية على ما سبق وهو حق ت وتعديل الشروط

              مقتضى حق توقيع الجزاء على الملتزم: – ثالثا 

لا تلجأ الإدارة إلى القضاء في حالة الإخلال بالالتزام مثلما هو معمول به في القانون    

نما تمارس ذلك الإدارة بنفسها وهذا حال التقـصير من طرف الملتزم سواء بالامتناع  الخاص وا 

                                                           

ص  ،8994مصرية، القاهرة  الانجلومكتبة  ،8ط ، ة لجهة الإدارة في العقد الإداري، السلطات المخولحسين درويش -1 
21   

عمومية ت الامتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في النظرية العامة وفي قانون الصفقا يوسف بركات أبو دقة، -2 
 .                         99المرجع السابق ص  ،بالجمهورية الجزائرية

 
 الطبعة الأولى، ،النشاط الإداري ،الإدارية التنظيم ،ماهية القانون الإداري ،ني علي الطماوي، القانون الإداريها -3 

 412ص 4009دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  ،الإصدار الرابع
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 لإدارة حقاتحت رقابة القضاء وتملك  ويتم ذلكأو التأخير أو التنفيذ بطريقة غير مرضية 

ممارسة ذلك عن طريق القرارات الإدارية التي تصدرها دون اللجوء إلى القضاء مسبقا فالضرر 

نما يفترض وقوعه كنتــــيجة لإخلال الملتزم بالالتزامات المنوطه به.  والإدارة  د قلا يثبت هنا وا 

وهذا إن لم  ،عليهتقوم بأعـــذار الملتزم المتعاقد معها وتنبيهه إلى أخطاءه قبل توقيع الجزاء 

يتضمن العقد شرطا يعفيها من ذلك وان لم تكن الإدارة في وضع يأخذ طابع الضرورة الملحة. 

 تيجةن قد يكون مالي فتطالب الملتزم المتعاقد بمبالغ مالية والجزاءات أنواع عديدة منـها ما

ض يفر  ومنها ما يفترض انه تغطية لضرر مس الإدارة ومنها ما 1.إخلاله بالالتزامــات التعاقدية

لتوقيع عقاب على المتعاقد بغض النظر عن صدور خطأ من جانبه. فالجزاءات تستهدف 

  والغرامات.بانتظام واستمرار وتشمل التعويضات  المرفق العامضمان وتامين سير 

زامات ولا تكون إخلاله بالالت للإدارة مقابلهي مبالغ مالية يلتزم المتعاقد بدفعها  والتعويضات   

في العقد وهي تغطية للضرر الذي لحق الإدارة جراء هذا الخطأ. أما الغرامات أو  مقدرة مسبقا

ي يعتبر وسيلة للتأثير على المتعاقد المقصر ف جزاء ماليما يعرف بالغرامات التأخــيرية هي 

ــــعة العامة يصبو لتحقيق المنف لهدف العقد، والذيذ التزامات على أن يتدارك ذلك تحقيقا تنفي

شباع حاجات الجمهور. هناك أيضا ما يعرف بالجزاءات الضاغطة وهي لا تمثل أعباء  وا 

نما هي عملية ضغط لإجباره على التنفيذ وتكون في صورة  تدخل الإدارة وحلولها محل  مالية وا 
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مؤقتة لا تؤدي إلى إنهاء العقد ،  وهي جزاءات 1مقصر وقد تعهد بتنفيذها إلى الغير الملتزم ال

و تستهدف تنفيذ العقد تنفيذا عـينيا وتتمثل في وضع المشروع تحت الحراسة وهي سلطة مخولة 

للجهة الإدارية لصــبغته الانفرادية تطبقها حتى في غياب نص قانوني ولا يؤدي هذا الإجراء 

ى ذلك الأصــلية ولكن يترتب عل كما سبق القول إلى فسخ العقد ولا حتى إسقاط حقوق الملتزم

وقد تلجا الإدارة كإجراء عقــابي  ، 2 رفع يد الملتزم مؤقتا عن إدارة المرفق العام محل العقد

وضح الحالات ت ،للملتزم إلى فسخ العقد ويكون ذلك مضـمنا في شروط مفصلة في عقد الامتياز

 التي يكون فيها للإدارة حق فسخ العقد كعقوبة .

ار الفسخ فلا بد أن يكون قر  ،عليه في عقد الامتياز إسقاط الامتياز أو فسخ الامتيازويطلق    

القضاء. ويكون ذك دون اللجوء إلى  ،3صريحا مكتوبا صــادرا من السلطة المختصة طبقا للعقد

والفسخ هو قمة الجزاءات التي يمكن للإدارة توقيعها على المتعاقد جزاءا لإخلاله التعاقدي 

أو ما يعتبره القانون إخلالا جسيما. فالإدارة تقصــي الملتزم  من إدارة المرفق  ،بيرإخلالا ك

العام بعد استنفاذها لكافة الوسائل في التعامل مع هذا الأخير فيتولد لديها يقين أن التعامل مع 

 قهذا المتعاقد فيه أضرار للمصلحة العامة ،ولا يستطيع هذا الأخير دفع قرار الإدارة عن طري

                                                           

ة ت العموميقانون الصفقا التعاقد معها في النظرية العامة،في مواجهة امتيازات الإدارة  ،يوسف بركان ابو دقة  -1 
 .                                                                      883ص، بالجمهورية الجزائرية، المرجع السابق

موال العامة، الطبعة الأولى، الأ ،لإداري، العقود الإداريةالمرفق العام القرار ا ،القانون الإداري ،خالد خليل الطاهر -2 
 .499ص ،عمان ،الطباعةلمسيرة للنشر والتوزيع و دار ا ،الكتاب الثاني
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نما إجراء تتخذه الإدارة بوصفها  ،دعوى الإلغاء فهو ليس بقرار إداري منفصـل على العقد وا 

وتتلخص شروط اتخاذ هذا الإجراء في ضرورة ارتكاب الملتزم لخطأ جسيم  1 ،طرفا في العقد

وكذلك ضرورة اعذار الملتزم 2  ،يتعذر معـــه الوصول إلى حل من خلال وسائل الضغط الأخرى

رر ذلك إلا بناء على شرط صـريح في العقد لكن إن أعلن الملتزم مثلا عجزه عن إدارة ولا يح

ولا يوقع الفسخ إلا بعد صدور قرار الفسخ وهذه خاصية 3، ـمرفق فهنا لا فائدة في الأعذارال

تنفرد بها عقود الامتياز  على خلاف القاعدة العامة التي تقضي بحق الإدارة في توقيع 

إلى القضاء ورجوعا إلى قانون العقوبات الجزائري. فان هنـــاك  ءاللجو بنفسها دون  الجزاءات

جزاءات جزائية لا يمكن للإدارة توقيعها حتى ولو خولت لها سلطات استثنائية فلا جريمة ولا 

  عقوبة ولا تدابير امن إلا في وجود نص. وهو ما تنص عليه المادة الأولى من قانون العقوبات 

مجالات  يسمح في ولكن قد جزائي.الإداري في الامتياز لا يمكن أن يكون مصدرا لجزاء  فالعقد

اللوائح و  استثنائية بتوقيع عقوبات جزائية على المتعاقد المقصر وورد ذلك في نصـوص القوانين

 عامة لاوتمارس ذلك من خلال صفتها كسلطة  4التي تملك وحدها إنشاء مثل هذا الجزاء،

لضبط ما يعرف با من خلال حقها في إصدار لوائح البوليس وهو العقد،بصفتها طرفا في 

 في الحدود المعترف بها. جزائيةالإداري وتتضمن عقوبات 

                                                           

 دار الفكر العربي، ،التنفيذ، المنازعات، الإبرام ،العامة للعقود الإداريةالأسس  ،العزيز عبد المنعم خليفةعبد  -1 
 .  501ص4002الإسكندرية 

 48ص ،المرجع السابق ،قطرية العقد الإداري في القانون المقارن الجزائري ،رياض عيسى -2 
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  .                                         الفرع الثاني: حقوق الملتزم في عقد الامتياز

واسعة غير مسموح بها في مــجال التعاقد بين تستعمل الإدارة مانحة الامتياز سلطات 

الخواص ولكن هذا لا يعني أن المتعاقد مع الإدارة ينفذ فحسب على حساب مصلحته وهذا 

 ما يقودنا للحديث على الحقوق الثابتة في عقد الامتياز والحقوق الخاصة في عقد الامتياز.

                          الحقوق الثابتة للملتزم في عقد الامتياز .      أولا :

يتمتع الملتزم في عقد الامتياز نظير التزامه بتقديم الخـــدمات بمـجموعة من الحقوق تعوضه     

اسا في أس والحقوق ممثلةعما يتكبده من نفقات وما يواجهه من الصعوبات. هذه الامتيازات 

عادة ع المـالية المتفقالمزايا  والحصول على ،قبض المبلغ المــالي المتفق عليه في العقد ليها وا 

التوازن المالي للعقد في حالة تحمل الملتزم لنفقات مالية إضافية نظرا لظروف طارئة مستجدة. 

أما فيما يخص المقابل المالي المتفق عليه هو أهم حق للملتزم كونه يستهدف تحقيق الربح 

قد التزام ارة بتحديده ويلتزم بأدائه في عوالذي تستقل الإد ،في عقد الامتياز رسما ويطلق عليه

    1المرافق العامة جمهور المنتفعين من خدمات المرفق العام.

لا يمكن  ،والشروط التي تحدد المبلغ المالي المتفق عليه هي شروط تعاقدية مثلما هو مسلم بـه

بر من قبيل في عقد الامتـياز تعت أن تمس بالتعديل دون موافقة المتعاقد الملتزم إلا انه استثناءا

ن أ والمنتفعين لهم ،وفق مقتضيات المصلحة العامة2 ،الشروط اللائحية وبالتالي يجوز تعديلها

                                                           

 .402ص ،، المرجع السابقالأسس العامة في العقود الإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -1 
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يتمسكوا ببطلان ما يخالف حــماية حقوقهم. أما فيما يخص المزايا المالية المتفق عليها وهي 

عـاقدية العـامة وهي من صميم الشروط التنظير تعاقد و التزام المتعاقد الملتزم بتحقيق المصلحة 

فلا تستأثر بها الجهة الإدارية وهي ممثلة أساسا في القروض و التسهيلات الائتمانية فضلا 

على مزايا أخرى كإمكــانية استعمال الملتزم للأملاك الموجهة لاستغلال المرفق العام ، 

بعض الأموال العامة أو الخاصة  كأن يخصص لمشروعه1 ،كاستعماله لامتيازات السلطة العامة

ومن باب آخر وأولى يحق له الحصول على تعويض  المــملوكة لها وتضـعها تحت تصرفه،

النفقات التي قد يتكبدها دون أن ترد في الحساب النهائي للعقد سواء من خلال تعديل من 

ت تقلب مجرياأو من خلال حدوث طارئ أو ظروف  ،طرف الإدارة مسايرة لتطوير المرفق العام

العقد ، وعليه فلا بد للإدارة أن تعيد التوازن المالي للعقد ويكون هذا إذا ما تدخلت الإدارة عن 

طريق إجراءات معينة أو ظروف أو صعوبات تجعل تنفيذ الالتزام الذي أنيط به عسيرا ومكلفا 

هدف تحقيق ملتزم يستلان ال ،بصـورة  تفوق التوقعات فهنا لا بد أن يعاد التوازن المالي للعقد

نفيذ العقد التي تمكنه من ت الربح وبالتالي فلا بد من تناسب بين التزامات المتعاقد وحقوقه.

 2على النحو الموجود في العقد والمتفق عليه. 

                                                           

وتأجيرها المرجع  المتعلقة بامتياز المرافق العامة المحلية 92.5/124التعليق على التعليمة الوزارية  بن مبارك راضية، -1 
 .93السابق ص

 484ص المرجع السابق، ،الأسس العامة للعقود الإدارية عبد المنعم خليفة،عبد العزيز  -2 
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ويكون هنا أساس مسؤولية الإدارة هو اعتبارات العدالة وما يستلزمه العقد من حسن النية    

ويكون أداء التعويض في إطار توافر شـروط نظرية  ح العام،فضلا على مقتضيات الصال

 ة أو نظرية الظروف المادية غير المتوقعة. ئر فعل الأمير أو نظرية الظروف الطا

يقصد بها التصرف أو العـمل الصادر من الإدارة مانحة الامتياز حين  :نظرية فعل الأمير-   

صورة ب إرهـاق المتعاملتؤدي إلى  الأعـمال قد هذه ،بهاممارستها لأعمال السلطة التي تتمـتع 

الأمر الذي يتطلب دعـما ماليا وتعويضـه حتى يتـمكن من الاستمرار في تنفيذ العقد وهذا  ،كبيرة

شباعا لرغبات  وتقوم مسؤولية الإدارة بموجب فعل الأمير بتوافر شروط  1،الجمهورتحقيقا وا 

يكون التصــرف المرهق صادر من جهة الإدارة وهي أن يكون ثــمة عقد إداري وان  معينة.

وان يكون هذا الإجراء غير متوقع وان يلحق ضررا خاصا جسيما بالملتزم  ،صاحبة الالتزام

وتولد للملتزم حقا في الحصول على  ،فإذا توافرت هذه الشروط كنا أمام نظرية فعل الأمير

ن ما لحقه من خسارة وما فاته متعويض كامل يعيد التوازن المالي للعقد ويبنى على أساس 

  2عويض على ربحه الذي له أن يحققه.كسب من حقه الت

وهي  ،مركز وسط بين الحالة العادية وبين حالة القوة القاهرة وهي الطارئة:نظرية الظروف –

 عندما، 8989الفرنسي في قضية غاز بوردو  نظرية قضائية حديثة أنشأها القضاء الإداري

لإدارة لارتفعت أسعار الفحم وأصبحت الشركة غير قادرة عــلى قضـاء نفقات الإدارة فتقدمت 

 الامتياز بطلب رفع أسعار الغاز. مانحة

                                                           

 .19ص المرجع السابق، ،العقود الإدارية محمد الصغير بعلي،  -1 
 848ص المرجع السابق، ، العقود الإدارية،محمد حلمي -2 
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نسي نتهى الأمر إلى مجــلس الدولة الفر إ ،شريعة المتعاقدينولكن الإدارة تمسكت بمبدأ العقد    

إذا وجدت ظروف لم  مفاده ،واطرادتظام فاقر بمبدأ جديد مستمد من قاعدة سير المرفق بان

 ،من شأنها زيادة الأعباء على عاتق الملتزم إلى حد الإخلال بتوازن العقد يكن في الحسبان

 الخسائر التي تلحق به إلى حد ما. ولو مؤقتا فهذه الإدارة فيفللملتزم الحق في طلب مساهمة 

 العقد يلـحق بالمتعاقد خسائر فادحةالنظرية جاءت لمواجهة أثار ظرف يقع أثناء مدة تنفيذ 

 لم يتوقع هذا الظرف ولم يكن بوسعه توقعه ولا العقد. فالمتعاقديختل على أساسه اقتصاد 

لخسارة. اباستطاعته دفعها. فالإدارة مانحة الامتياز لا بد أن تشارك الملتزم في تحمل أعباء 

من غير الجهة مانحة  ،إدارية إجراءاتالظروف قد تكون طبيعية أو اقتصادية أو حتى  وهذه

ومستقلة  ،العقد. وشروط هذه النظرية أن تكون هذه الظروف طارئة غير متوقعة حال إبرام العقد

وتؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد  فالضرر الذي يحدثه الظرف الطارئ  ،عن ارادة المتعاقدين

ر فان كانت الخسائ ،لا بد أن يبلغ درجة كبيرة من الجسامة إلى درجة  اختلال توازن العقد

فهذا يدخل في مخاطر التعاقد العادية والتي بوسع  ،عادية فلا مجال لتطبيق هذه النظرية

ارئة تجعل فالظروف الط ها أن استطاع وتحمل أعباء ذلك لوحده،المتقاعد توقيعها وبالتالي دفع

ين هي علاقة فالعلاقة بين الطرف ،وبالتالي يبقى ممكننا ،تنفيذ العقد مرهقا لكن ليس مستحيلا

لأساس في هذه ا الالتزام. إنتعاون ومشاركة. فالملتزم يفرض عليه بذل أقصى جهده في تنفيذ 

لي فإذا تبين أن العقد لن يعود لها التوازن الما ،بنظام واستمرارالنظرية هو سير المرفق العام 
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التي  وبالتالي هذا يعارض الطبيعة المؤقتة ،نهائيا أدى إلى قلب اقتصاديات العقد وأصبح ذلك

 فالحق للطرفين المطالبة بفسخ العقد. الطارئ،سينتهي فيها الظرف 

 ،ظرية الصــعوبات المادية غير المتوقعةالن أساس هذه المتوقعة:نظرية الظروف المادية غير 

لم  لصةاستثنائية خاوهو أن يصادف المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفيذ الالتزام صعوبات مادية 

 .العقد يجعل العقد مرهقا ومكلفا يكن بوسعه توقعها أثناء إبرام

وأساس  1 ،الحق بالمطالبة بالتعويض كاملا جبرا لمـا حدثته الصعوبات من أضـرار فللملتزم   

تعويض الإدارة هي النية المشتركة للطرفين ، تختلف هذه النظرية عن القوة القاهرة أين يصبح 

ينشأ عليها قلب  ،اقتصادية ها في أنها تطبعها ظروف سياسـيةكما تتباين مع ،التنفيذ مستحيلا

ك أن يواجه يشترط لذل، على قدر محدود تساهم به الإدارةالعقد ويقتصر التعويض  اقتصاديات

تنفيذ العقد صعوبات مادية غير متوقــعة وان تكون الصعوبات المادية غير المتوقعة أثناء 

التعاقد وان تلحقه الصــعوبات المادية ضررا بالمتعاقد ، لكن قيام هذه النظرية لا تعفي المتعاقد 

الالتزامات التعاقدية فلا بد أن يستمر في التنفيذ فهي شانها شان النظريتين السابقتين  من أداء

لا تؤدي إلى تحــلل الملتزم من التزاماته المفروضة عليه ما لم يكون هناك استحالة تنفيذ. في 

                       .                  املا عما لحقه من أضرارالجانب الآخر لا بد للإدارة أن تعوضه تعويضا ك

                                                           

كذلك عبد العزيز عبد  282، المرجع السابق، صالعامة في تنفيذ العقود الإداريةسليمان محمد الطماوي، الأسس  -1 
 .452الأسس العامة للعقود الإدارية ، المرجع السابق،ص المنعم خليفة،



  الإداري الامتياز عقد ثارآ                                                           الفصل الثاني: 

 

81 
 

لجزء اإلى جانب ما تطرقنا إليه في  :حقوق الملتزم الثابتة في بعض عقود الامتياز ثانيا: 

وللطبيعة  مرافق.اللطبيعة بعض  الامتياز، ونظرافان الطبيعة الخاصة التي يتمتع بها عقد  الأول

الخاصة لهدف الملتزم في تحقيق هامش من الربح عادة ما تتضمن بعض العقود وللحفاظ 

في حماية الملتزم من الاحتكار وحمايته من  والتي تنحصرعلى حقوق الملتزم بعض الحقوق 

     المنافسة.

ظة باهفي سبيل المشروع وتسييره تكاليف : لان الملتزم يتكبد حق الملتزم في الاحتكار - 

مانحة الامتياز وحق لصالح الملتزم وهو  الأحيان بواجب على عاتق الإدارة يلقي في بعض

 الاستئثار بحق الاحتكار هذا ما يوفر له حماية، وهو حق له في الحالات العادية.1  

حق الملتزم في حمايته من المنافسة: –   

 افسة،يتعلق بحــــماية الملتزم من أية منتتمتع السلطة مانحة الامتياز بحق التنظيم في كل ما    

قد يتعرض لها من قبل غيره من الأفراد أو الشركات التي تتولى نفس النشاط الذي يمارسه 

الملتزم ولــما كان هدف عقد الامتياز هو تسيير مرفق عام وهدف الملتزم هو تحقيق الربح كان 

ر المرفق هذا تحقيقا لهدفه وتحقيقا لسيله الحق في طلب حمايته من المنافسة في هذا النشاط و 

                                                           
1  -VEDEL géorge ;droit administratif ; op.cit p841    
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وتقديمه لأحسن الخدمات وبالتالي إشباع رغبات الجمهور الذي هو الهدف  العام بنظام اطراد،

 الاسمي للإدارة مانحة الامتياز.

 الالتزامات الناجمة على عقد الامتياز المطلب الثاني:

ين ن عقد الالتزام يرتب حقوق للطرفالالتزام هو الواجب الذي يناقض ويقابل الحق، فإذا كا   

لكن و  هذه الالتزامات تضمن الوفاء بحقوق كل طرف. ففي المقابل يرتب عليهم التزامات.

قد ع أطرافها، فانخروجا على القواعد العامة التي تحكم وتنحصر فيها أثار العقود على 

 امات.هما التز حقوقا يرتب علي أثارا للمرتفقين، فيكسبهماالامتياز يتعداهما ليرتب 

                                                الامتياز: التزامات الإدارة في عقد -الأول: الفرع 

إن يد الإدارة لا يرفع على المرفق العام حتى وان عمدت إلى منــحه للخواص ليسير بطريقة 

زامات يفرض عليها التالامتياز. وبالتالي منحها جزءا من اختصاصها ولكن في الوقت ذاته 

 تكون ضرورية لإدارته بالقدر الذي يناسب الادارة ويحقق هدف الملتزم المتعاقد.

                         منح التراخيص اللازمة لصاحب الامتياز: أولا:

ذلك يجب ل إن مضمون الالتزام يفرض القيام بإنشاءات أو تجهيزات تمتد على الملك العام،   

تأمين سائر التراخيص لصاحب الامتياز في مصلحة تنفيذ مضمون العقد، كوضع  على الإدارة

 ق عامفكل مستفيد من تسيير مرف لقرارات اللازمة بهذا الشأن.. الإدارة ملزمة باتخاذ االاتفاقات
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هذه الاستفادة تكون حتى في حال 1 يمكنه أن يستفيد من نزع ملكية كإجراء للمنفعة العامة

    2غياب نص صريح.

                                         التقييد بحقوق الامتياز:  ثانيا:

لا تستطيع الإدارة التعرض للحقوق التي منحها العقد لصاحب الامتياز ولا يحق للإدارة    

بل عليــها اتخاذ الإجراءات الأخرى  ،من المنتفعين عدم تسديد الفواتيرالتدخل مباشرة والطلب 

لأمور التي قد تجاوز فيها مضمون صاحب الامتياز لحمله على إعادة النظر في افي حق 

بد على الإدارة أن تــحترم كافة الشروط المنصوص عليها والمضمنة في  الامتياز. ولاعقد 

وفي  3جملة ولا تقتصر على جزء منه فقط الــعقد وان تلتزم قواعد حسن النية وان تنفذ العقد

الإدارة مانحة الالتزام فإنها لا بد أن تخضع لعقوبات قد تكون متباينة  حال التقصير من طرف

عما يوقع على الطرف الخاص. حيث تختلف هذه العقوبات عما قد يوقع المتعاقد كما قلت 

ئل يمكنه الاستفادة من وسا للإدارة ولافلا يمكن طلب توصية بإنذار من السلطة القضائية 

كن هناك وسائل تمكن من تحصيل حقوقه كطلب التعويض جراء التنفيذ الجبري على الإدارة ل

الإضرار التي أصابته نتـــيجة عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية الإلزامية والمسؤولية المالية 

المــترتبة على الإدارة تكون بمعزل على أي نص قانوني حيث أن عدم التزام الإدارة بما ورد 

                                                           

سالة لنيل ر  الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن،التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا  قبايلي الطيب، -1 
 .    4084كلية الحقوق  ،تيزي وزو-جامعة مولود معمري تخصص قانون، ،دكتوراه في العلوم

 .843ص المرجع السابق، المرفق العام في الجزائر، ،رحال مولاي إدريس ترجمة رحل بن عمر، محمد أمين بوسماح، -2 
 امعي،دار الفكر الج دراسة تطبيقية مقارنة، بين علم الإدارة والقانون الإداري،الرقابة الإدارية  محمد،حسين عبد العال  -3 

 .29ص ،4002الإسكندرية،
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. وفي حالة ضمان الإدارة للمــلتزم حق 1تعــويض المناسبفي العقد يخول للمتضرر طلب ال

الاحتكار وعدم المنافسة يحق له أي المتعاقد المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته 

  2جراء عدم التزام الإدارة بواجباتها التعاقدية.

                                             الفرع الثاني: التزامات الملتزم في عقد الامتياز

إذا كان المسلــم به أن عقد الامتياز فرض على الإدارة الطرف القوي في الـعقود مجموعة    

رتب مجموعة من الالتزامات  من الالتزامات لصالح المتعاقد الملتزم فانه في الجانب الآخر

ا للمنفعة وتحقيقهعلى عاتق الملتزم لا بد من مراعاتها وتنفيذها بدقة اعتـــبارا بهدف العقد 

 العامة.           

                                              الالتزامات المستمدة من عقد الامتياز:   أولا:

يفرض على عاتق الملتزم الوفاء بإدارة العقد شخصيا في المواعيد المـــحددة وبعناية وبطريق    

فإدارة المرفق العام من طرف الملتزم هو جوهر الالـتزام الذي لا بد أن يفي به ويرتب  سليمة.

في ذمته. ومن اجل ذلك منح له الامتياز فهو ملزم أن يكفل للمرفق السير بانتظام واطراد 

ويحافظ على استمرارية المرفق حيث لا يمكن له أن يتخلى عن التزاماته لمجرد الخطأ من 

قوة قاهرة. إلى جانب  مالية أونحة الامتياز أو حتى ما يعرضه من صعوبات طرف الإدارة ما

                                                           

الطبعة  ،المؤسسات العامة وعقود الامتياز ،إدارة المرافق العامة مجموعة القانون الإداري يوسف سعدلية الخوري، -1 
 .  501ص 8999الأولى، الجزء الثاني،

 .444ص المرجع السابق، الامتيازات في الشرع اللبناني،المياه و  هيام جورج ملاط، -2 



  الإداري الامتياز عقد ثارآ                                                           الفصل الثاني: 

 

85 
 

ذلك فان الاعتبار الشخـــصي يلعب دورا مميزا في عقد لامتياز فالإدارة المانحة للامتياز تراعي 

سـن المقدرة الفنية وحمعها من حيث الكفاية المـالية و  اعتبـــارات خاصة في اختيار المتعاقد

ان واجب وبالتالي ف لازما،ا ما يجعل التنفـيذ لا بد أن يكون شخصيا فهدا شرطا المصلحة وهذ

التنفيذ يجعله ليس له إمكانية التنازل على تنفيذ الالتزام سواء كليا أو جزئيا دون موافقة مسبقة 

            الالتزام.من الإدارة مانحة 

قل إلى قد صراحة فعقد الامتياز لا ينتن لم ينص عليه العا  فالالتزام بالتنفيذ واجـبا حتى و    

 1قد ذاته.ن العقد وليس انتقال العورثة المتعاقد إلا في الحسابات الدائنية والمديونية الناشئة ع

فبعض الفقهاء يرى أن موت الملتزم المتعاقد يؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانون ورأي آخر   

يعارضه وهو ما وافقه المشرع المصري. الذي يعتبر موت الملتزم المتعاقد لا ينهي العقد بقوة 

نما يخول الجهة الإدارية الخيار بين فسخه وبين السمــاح لورثته بالاستمرار في ا  تنفيذلالقانون وا 

ل تعهد جزء من العقد في شك ولكن يستطيع الملتزم أن يعهد إلى الغير من الباطن بتنفيذ .2

عاقد على الت فادا تقدم المتعاقد للإدارة بطلب الموافقة 3وهذا شرط الموافقة المسبقة للإدارة ،ثانوي

 .ح العاملأسباب معقولة متصل بالصامن الباطن ورفضت ذك لا بد أن يستند ذلك الرفض إلى 

وحقها في الرفض يندرج ضمن السلطة التقديرية ولا يحل المتعاقد الثانوي محل المتعاقد 

العقد ز و االأصلي.  كذلك المتعـــاقد ملزم بتنفيذ التزاماته ضمن الفترة المحددة في عقد الامتي

                                                           

 831ص رجع السابق،م، المحمد خلف الجبوري -1 
 وما يليها.            831رجع السابق،صم، المحمد خلف الجبوري-2 

 السلطة التي تملك الموافقة على التعاقد من الباطن هي السلطة التي تملك إبرام العقد الأصلي.     -3  



  الإداري الامتياز عقد ثارآ                                                           الفصل الثاني: 

 

86 
 

ب من يوم سعادة يحدد بتاريخ بداية التنفيذ وان خلا العقد من تحديد التاريخ فان التاريخ يح

 إخطار المتعاقد بالأمر الإداري بالـبدء في تنفيذ الأعمال.

                                ثانيا: الالتزامات المستمدة من طبيعة المرفق العام:       

قد التزامات علقد فرض على الملتزم بجانب الالتزامات المسندة إليه حسب ما ينص عليه ال   

من طبيعة المرفق العام محل العقد. رعاية لحسن النية فضلا على  أخرى تستمد شرعيتها

 عاقد أنالعامة ينبغي على الملتزم المتر المرفق العام، فتطبيق للقواعد المبادئ التي تحكم سي

وان  ، وان يبذل عناية حريصة باشتراكه في تنفيذ الخدماتدأ حســـن النيةينفذ التزاماته وفقا لمب

 1د في العقد بأكمله.يقوم بتنفيذ ما ور 

وتنفيذ العقد بحسن النية من المبادئ الأساسية في كافة العقود المرتبة والإدارية وهذا لا    

 يؤثر على الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية على اعتبارها تهدف إلى تغليب المصـلحة لعامة.

وبصيغة  مة ونظامـها القانونيفالمتعاقد ملزم باحترام المبادئ العامة التي تحكم سير المرافق العا

نظام سير المرافق العامة برافق العامة تحكمها ثلاثة مبادئ أساسية وهي مبدأ دوام عامة فان الم

 واطراد ومبدأ قابلية المرفق العام للتغير والتبدل ومبدأ المساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق.

 في رأس ترتيب المبادئ التي تحكم سير ويبرز مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد

فلهذا 2 المرافق العامة بحكم ارتباطه المباشر بالمهمة المسندة للملتزم وهي تحقيق الخدمة العامة

 .ا وهذا ما يقف عائق أمام الإضرابلا بد أن يمنح للأفراد الحق في أن يكون المرفق مستـمر 

                                                           

 29ص المرجع السابق، القانون الإداري،الرقابة الإدارية علم الإدارة و  حسين عبد العال محمد، -1 
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وهذا ما يقتضي ديمومة واستمرارية محل المرفق العام  .1والذي يأخذ موقعا دستوريا مـــميزا

اطراد بدون و فالحياة العامة في الدولة ترتكز على ذلك. فتقرير دوام سير الخدمة والمرفق بنظام 

أما المبدأ الأخر الذي لا يقل عما سبقه هو مبدأ التكييف أو ما   2نص قانوني أو دستوري.

يأتي  العام هو ليس جامدا لا يطرأ عليه أي تبدل فالتكييفيعرف بالتحولية أو التبدلية فالمرفق 

وفقا لحاجات الجـــمهور وتطور التقنيات. فالمرفق العام لا بد أن يساير تطور حاجات الجماعة 

 .التي هي في تزايد مستمر

وبالتالي هذا يعطى صفة للإدارة في التدخل في أي لحظة قصد تعـديل قوانين سير المرفق   

 3ادتها المنفردة وهذا ما يتطلب مراعاة التوازن المالي للعقد على النحو المعمول به.العام بإر 

أ آخر كرسته المواثيق العالمية والإعلام العالمي لحقوق الإنسان من جانب آخر فان مبد

تطرقت له معظم دساتير دول العالم وهو مبدأ أساسي  8219ر الفرنسية المواطن والثو و 

فالمساواة لا بد أن تتحقق في الأعباء أمام المرافق العامة لان هذا المرفــق هيأ لتحقيق المنفعة 

العامة فلا بد أن تستفيد منــه الناس بطريقة متساوية على ن لا يعتبر التمييز في الأعباء على 

قين اللامساواة.  فالمــساواة تكون بين المرتفأساس اختلاف الوضعيات عند المنتفعين من قبيل 

 في الوضعـــيات المتساوية وهذا المبدأ لا بد من أن يحترم بداهة وتلقائي.

 

                                                           

، 4009،رات الحلبي الحقوقية، بيروتمنشو  الطبعة الأولى، القانون الإداري العام والمنازعات الادارية، جورج سعد، -1 
 .                                                                                                           489ص

 .325ص4002 الإسكندرية،منشأة المعارف  ل القانون الاداري،أصو  سالمي جمال الدين، -2 
 .51ص ،8915الجزائر ، د م ج، الأشغال العموميةو النظرية العامة لأملاك الدولة  ،انس قاسم -3 
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                                   المنازعات الناشئة على عقد الامتياز. : المبحث الثاني

دون غيره من العقود فهو عقد الامتياز هو عقد ذو طبيعة خاصة وهي سمة ينفرد بها    

أحدهما أو كليهما مقـصرا في الوفاء يكسب جانبية حقوق ويحملهما التزامات وهذا ما يجعل 

. وهذا طبعا ما يجعل الطريق ممهدا لنشوب نزاعات. والمنازعات الإدارية بصفة عامة يعود بها

الناشئة أو الناتجة  فالمنازعات 1فيها الفصل للقضاء الإداري وهذا حسب قواعد إجرائية معينة

 على عقد الامتياز هي منازعات ناتجة عن العقد في حد ذاته.

                   المنازعات الناشئة بين مانح الامتياز والملتزم المتعاقد: :الأولالمطلب 

يطرح أمامنا إشكالين وهما تحديد الجهة القضائية من جهة ونوع الدعوى من جهة أخرى.    

                                        تحديد الجهة القضائية المختصة:    :الأولالفرع 

يعبر عقد الامتياز الإداري عن علاقة عقدية بين الدولة ممثلة في إحدى الإدارات حسب     

المرفق محل العقد وشخص آخر يتعهد فيه هذا الأخير باستغلال المرفق حسـب ما يمليه عليه 

يات السير . فضلا على مقتضذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من العقدفتر الشروط الالعقد بمــــا فيه د

الحسن للمرفق وكل إخلال لأحد الالتزامات مـــن الطرفين يملي على الطرف المتضرر حق 

التسوية وهذا من خلال رفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة.  فالطبيعة المركبة للعقد 

ذ وصفين مــــنها ما هو إداري فالاختصاص فيه ينعقد للقاضي تجعل المنازعات الناشئة تأخ
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الإداري ومنها ما هو مــن قبيل المنازعات العادية فهي تخضع لما تخضع لها هذه الأخيرة أي 

 القضاء العادي.

فتحديد الجهة القضائية المختصة في الجزائر يعتمد المعيار العضوي وهذا إعمالا لنص المادة 

التي توكل المنازعات التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات من ق إم إ و  100

 1العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها إلى المحاكم الإدارية.

الغرفة  الثالثة  09/05/4002لقد اعترف مجلس الدولة الجزائري في قراره الصــادر بتاريخ:

المســـــافرين ضد رئيس بلدية وهران باختصاص القضاء :قضية شركة نقل 88930الملف رقم 

و  92.5/124.وبالرجوع إلى التعليمة 2 الإداري بالنظر في الدعاوي الناتجة عن عقد الامتياز

غيرها تقريبا فصلت هذا الموضوع حيث أرجعت اختصاص المنازعات الناشئة بين مانح 

اكم الإدارية حاليا و المعيار المعتمد لتقرير الامتياز و الملتزم إلى الغرفة الإدارية وهي المح

ذلك هو المعيار المادي وهذه التعليمة صدرت قبل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وقبل 

و المتعلق بالمحاكم الإدارية مما أحال آنذاك الاختصاص إلى الغرفة  91/04صدور القانون 

الملتزم و الدعاوي التي تنشا بين مانح الامتياز الإدارية. وبالتالي يفهم من كل هذا أن مثل هذه 

د في ذلك لكونها تتعلق بعق الإدارية وهي صاحبة الاختصاصتعود إلى اختصاص المحاكم 

 .            إداري

                                                           

قوق( قانون الماستر في الح منال صابري القطاع القانوني لعقد الامتياز في التشريع الجزائري )مذكرة مكملة لنيل شهادة -1 
 .  4088- 4080، جامعة محمد جعفر بسكرة إداري

 484ص 4002سنة  03، العدد مجلة مجلس الدولة -2 
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 تحديد نوع الدعوى في عقد الامتياز: الفرع الثاني:

بالقرارات الإدارية لم يحدد الأحكام المتعلقة وفي تطرقه للإجـراءات الإدارية و إن ق إ م إ     

لقضاء ولكن إن أهم أنواع الدعاوي المعروفة في ا 108إجراءات خاصة وهذا حسب المادة 

لا يمكن أن يلجأ إليها الملتزم المتعاقد في حال لجوء الإدارة الإداري وهي دعوى الإلغاء 

 )السلطة المانحة للامتياز(.

لعقد للاتخاذ بعض القرارات تعديل أو فسح العقد لان هذه الأعمال من قبيل الأعمال الداخلية 

يلجا  العقد وبالتالي فالملتزم له أنفهي أعمال إدارية بموجب  .وهي ليست منفصلة على العقد

 يطلب من خلالها التعويض. إلى دعاوى القضاء الكامل التي

                          بين المنتفعين ومانح الالتزام  المنازعات الناشئة :المطلب الثاني

إن المرتفقين بالتوازي مع الدعوى التي يرفعونها ضد الملتزم لهم أن يقوموا باللجوء إلى    

التي يعقد الاختصاص لولايتها ورفع دعوى ضـد السلطة  –المحاكم الإدارية  –القضاء الإداري 

بالالتزامـــات التي يمليها عليها العقد المبرم أو يتجاوزها جانب  مانـحة الامتياز وهذا لإخلالها

وليس  .يفرضه السير الحسن للمرفق العام مــن جوانب القواعد العامة في تنفيذ العقود أو ما

 هذا فحسب فالغــير له أن يهاجم ويخاصم حتى مشروعية القرارات أمام القضاء الإداري.

                                 الملتزم.اشئة بين المنتفعين و منازعات النال :المطلب الثالث

ن. لدعاوي الناشئة بين الـــملتزم والمنتفعييكون القضاء العادي هو صاحب الاختصاص في ا   

ليست إدارية فغياب الشخص العام كطرف قود خاصة المبرم بين الطرفين هنا هي ع فالعقد
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ان فالعضوي الذي يأخذ به المشرع الجزائري وبدلك فيها يجعلها كذلك وتطبيق للمعيار 

 يعقد للقضاء العادي للفصل في القضايا التي تثور بين المنتفعين والملتزم. الاختصاص

           تسوية المنازعات الناشئة على عقد الامتياز باللجوء للطرق البديلة المطلب الرابع:

هو .حيث ينقسم التحكيم إلى نوعين داخلي و تتمثل هذه الطرق في الصلح والوساطة والتحكم 

المتضمن ق ا م ا سمح  09/01ما يعرف بتحكيم التجاري الدولي ،فبالرجوع إلى ق ا م ا

اللجوء إلى التحكيم في مادة الصـفقات العمومية  100للأشخاص العامة و التي حددتها المادة 

 123يها الجزائر ولا سيما المادة وفي الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عل

ولدلك فإنـــنا سنتطرق إلى التحكيم.  8009منها أو في علاقاتها الدولية الاقتصادية حسب المادة 

فالتحكيم هو تدخل الأطراف الأخرى لحل النزاع بطـريقة عقلانية دون تفاقم الوضع وظهور 

ستقرة فالأصل في حل النزاعات اضطراب قد يهدد ويجعـل العلاقة يبن أطراف العقد غــير م

إتباع طرق و إجراءات محددة مثلما ما نشأ عن  انونهو اللجوء إلى القضاء ما لم يفرض الق

علاقات العمل فالصلح فيها اجراء وجوبي قبل وصول القضية إلى الجهات القضــائية 

د شريعة رات العقالمختصة، ولكن القانون واحترام لرغبة أطراف العقد أو أطراف النزاع ولاعتبا

قد يترك للأطراف اختــيار للطريقة المعتبرة لديهما لحل النزاع بدلا من اللجوء إلى  المتعاقدين،

. وقد 1 القـضاء وهذا بالاتفاق عــلى أشخاص يتولون الفــصل في النزاع وهو ما يعرف بالتحكيم

طرفي العقد  بالفعل فيلجا إليهنزاع قائم  يذكر هذا التـحكيم حتى في جـــوهر العقد وقد يكون لحل

                                                           

على شهادة الماجستير في  رسالة مقدمة للحصول ،زائرلجلعقد الامتياز الإداري في ا انونالنظام الق، نعيمة آكلي -1 
 .4084/4085الجزائر ، ،جامعة مولود معمري تيزي وزو فرع قانون العقود، ،القانون
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فصل بــحكم م للوبالتالي فلجوء الطرفين المتعاقدين إلى طرف أخر أو طرف ثالث يسمى المحك

 1. ملزم لطرفي العقد

المدني وعرف ما  انونمن الق 8019فالمشرع الجزائري تناول موضوع التحكيم في المادة    

ح تي تثور حال المــنازعات المتعلقة بالمصاليسمى بالتحكيم الدولي والذي يخص المنازعات ال

الاقتصادية لدولتين على الأقل. فالمشرع هنا تكلم على لمنازعات التي تخضع للمصالح 

الاقتصادية لدولتين. وبالتالي فان التحكم التجاري الدولي يمتاز بدوليته وبالتالي فهو مستبعد 

 .كام النزاعات المدنية والعماليةمن نطاق أح

الاستثمار المتعلقة باقيات الدولية التي صادق عليها و والمشرع الجزائري كرس في معظم الاتف

داري وبين الإ انونالأجنبي التحكيم كوسيلة لحل النزاعات التي قد تنشا بين أحد أشخاص الق

بتطوير المتعلق  08/05، والأمر 09/01من القانون  923يما المادة المستثمرين الأجانب لا س

ئة شوتكريس المشرع الجزائري للتحكيم كوسيلة لحل النزاعات النا 2ستثمار المعدل والمتممالا

من بينها عقد الامتياز تأكيدا منه على احترام الجزائر لالتزاماتها عن عقود الاستثمار الدولية و 

ه ي مثل هذالتحكيم فتشجيعا للاستثمار الأجنبي. و ة و الدولية ووفاء منها باتفاقياتها وحماي

الحالات قد ينص عليه مسبقا وقد تلجا إليه بعد وقوع الخلاف وفــشل المفاوضات الثنائية وهؤلاء 

                                                           

اتنة، كلية ب جامعة الحاج لخضر، ،ل شهادة ماجتير في قانون الاعمالمذكرة لني دور القاضي في التحكيم، ،بشير سليم -1 
 .02ص 4005ص ،الحقوق

على شهادة الماجستير في  رسالة مقدمة للحصول ،عقد الامتياز الإداري في الجزائرل انون، النظام القأكلي نعيمة -2 
 .   810. ص 4084/4085لجزائر ، ،اجامعة مولود معمري تيزي وزو فرع قانون العقود، ،القانون
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 1كالمركز الدولي لتسوية منــازعات الاستثمار ،قد يعينون خواصا أو مؤسسة تحكميةالمحكمين 

 2 .المتنازعةبين الأطراف المتعاقدة للفصل في النزاع 

إن من أهم الخصائص التي تطرقنا إليه هو نسبة طول عقد الامتياز وهو ما يسمح للملتزم    

ية لكن كما قلنا فهذه العقود ليست أبد من الاستفادة وجني الأعباء، وتحقيق هامش من الربح،

ه طرافأ عقود ولكن هذا المبدأ قد يخالفه أحدفي تنفيذ ال اء المدة المحددة هو الأصل العاموانقض

عملية بوهذا ما يجعل العلاقة تنتهي بين الطرفين قبل استغراق العقد لمدته وهنا يثار ما يعرف 

 .تصفية أموال المرفق العام

 المبحث الثالث: نهاية عقد الامتياز

 نهاية عقد الامتياز وفقا للطرق العادية. :المطلب الأول

ينتهي عقد الامتياز بنهاية مدة العقد شان جميع العقود الإدارية وقد تنتهي قبل آجاله وهو   

 ما سنتطرق له تباع.

 النهاية العادية لعقد الامتياز الفرع الأول:

ينتمي عقد الامتياز إلى طائفة العقود الزمنية فالزمن فيها عنصرا جوهريا في انقضاء المدة   

ولا خلاف في أن مدة العقد تبدآ من سريان  3إلى انقضاءه بقوة القانون الزمنية المحددة يؤدي

                                                           

 مؤسسة تحكمية في العالم.                     أشهروهو  ،8993 المركز الدولي لتسوية نزعات الاستثمار أنشئ بموجب اتفاقية واشنطن  -1 
ي درجة الدكتوراه دولة ف رسالة مقدمة لنيل ،ة للاستثمار الأجنبية في الجزائر، الحماية القانونيعييوط محند وعلي -2 

 10ص 4009امعة مولود معمري تيزي وزو ، جالقانون، كلية الحقوق
لجامعية الجديدة دار ا ،8دراسة مقارنة( ط) التشريعيعامة للتفويض الإداري و شروق أسامة عواد حجاب، النظرية ال -3 

 .390ص 4009القاهرة  ،للنشر والتوزيع
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ولكن قد يغفل أن تذكر مـدة العقد وهو أمر نادر نوعا  .د بتاريخ المصادقة النهائية عليهالعق

المعروفة بالمدة القصوى المحرر إن لم نقل انه أمر مستحيل، فنعود إلى المدة المحددة و  ما.

ين حسب طبيعة كل مرفق وهو ما خضـنا فيه في مدة عقد الامتياز في في القانون وهي تتبا

التجــديد  لتزم فيخصائص عقد الامتياز   كذلك فان عقد الامتياز قد يحتوي شروطا أولوية الم

 المرفق العـام. وبالتالي فيفضل المتعاقد القديم لجديتهوهذا رغبة من الإدارة في استمرار إدارة 

 .لعقدالعقد باستغراق مدته هي النهاية الطبيعية لمرفق محل التعاقد. فنهاية ونجاحه في إدارة ال

 أما مختلف النهايات الأخرى هي نهايات مبسترة.

       :                                           النهاية المبسترة لعقد الامتياز: الفرع الثاني

انونية انقضاء آجاله القانونية أي قبل نفــاذ المدة القعقد الامتياز كسائر العقود قد تنتهي قبل    

فإذا حدث وان تقاعس الملتزم في الوفاء السليم بها أو ارتكب خطأ جسيما فلا بد من وضع  له،

حد له قبل حلول آجاله القانونية وهو ما يعرف بالنهاية المبسترة لعقد الامتياز من خلال إسقاطه 

 العام فللإدارة حق استرداده أو فسخ العقد.ونظرا لارتباط العقد بالمرفق 

 أولا: إسقاط الالتزام:

الجسيم  تزم نتيجة إخلالهتلجا الإدارة إلى اتخاذ هذا القرار بإرادتها المنفردة وهي عقوبة للمل  

 1 أحكام عقد الامتيازبشروط و 

                                                           

 .    532ص 8959طبعة  ،مصرالدار الجامعية -انون الإداريذاتية الق–القانون الإداري  مصطفى ابوزيد فهمي، -1 
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وقبل  از،الامتيهذه العقوبة متمثلة في إخلال الملتزم إخلالا جسيما هي نهاية مبسترة لعقد 

فمن المتعذر الاطمئنان إلى الملتزم وهو يستمر في تسيير المرفق العام على  ،1انقضاء المدة

 2نحو غير سليم.

 استرداد المرفق:: ثانيا

ارة رف الإد، جراء الإجـــراء الذي تتخذ من طمثل هذه الحالة أن يعوض للملتزم ينبغي في 

لامتياز. العام لم يعد تتفق طريقة تسييره و تبين لها أن المرفق ا، فالإدارة إن 3وبــإرادتها المنفردة

نظرا لعدم موافقة ذلك مع المصلحة العامة فإذا كان مثلا محل العقد فقد صلاحيته. ونظرا لان 

الملتزم ينفق أموال طائلة في تجهيزه وتسييره وجب أن تحدد وثيقة الالتزام شروط وأوضاع 

،فالتعويض لا بد أن يكون عادلا ، وقد يكون 4لـمدة القانونية استرداد المرفق قبل انقضاء ا

استرداد المرفق متفق عليه  بــــين الطرفين وقد يقيد حق الاستيراد بأسباب على سبيل الحصر 

و الإدارة ملزمة باحترام ذلك فالنصوص الواردة في سبيل ذلك هي تعاقدية وليست تنظيمية 

تقدير التعويض الأسهم و النفقات التي تكون رأس المال وما .والاسترداد كليا ، ويــراعى في 

أنفقه الملتزم من تجـهيز للمرفق و إعداد له  إضافة إلى الأرباح التي كان الملتزم سيجنيها إن 

 استمر العقد .

                                                           

 .23ص ،4008جامعة بسكرة  ،شهادة ماستر قانون إداري بن محياوي سارة، مذكرة مكملة لنيل -1 
 403ص  ،إنهاء العقد الإداري، المرجع السابق ،مفتاح خليفة عبد الحميد -2 
 .   451ص المرجع السابق، ، المياه والامتيازات في الشرع اللبناني،جورج مروة، هيام -3 
على شهادة الماجستير في  رسالة مقدمة للحصول ،الجزائرلعقد الامتياز الإداري في  انونآكلي نعيمة. النظام الق -4 

 839.  ص4084/4085الجزائر ، ،جامعة مولود معمري تيزي وزو فرع قانون العقود، ،القانون
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فسخ العقد:: ثالثا  

حد ذاته هو  الفسخ فيوفسخ بقوة القانون وفسخ قضائي و  ينقسم الفسخ إلى فسخ اتفاقي  

جزاء أو عقوبة توقيع على الطرف الذي تراخى في تنفيذ التزاماته التعــاقدية فلا بد من جبر 

 .لما أصاب المتعاقد من أضرار في صورة تعويضات

اقد الملتزم المتعمانحة الالتزام و  فالفسخ ألاتفاقي يفهم منه انه يتم باتفاق الطرفين الإدارة   

فيتولى الطرفان تقدير التعويض اللاز م وكيفية دفعه دون الحاجة باللجوء إلى القضاء فيتم 

 بالطريقة الودية بين الطرفين.1

الأطراف المتعاقدة وهذا ما يخالف  أحدأما الفسخ بقوة القانون فيكون دون معرفة رغبة    

الفسخ ألاتفاقي، كما لو ضمن العقد انه في حالة وفاة الملتزم ينقضي العقد أو هلك العقد 

 أحديكون ذلك بناءا على دعوى يقدمها لك هناك ما يسمى بالفسخ القضائي و كذ بقوة قاهرة.

الأطراف ويكون عادة الملتزم لان الإدارة لها سلطات استثنائية تستطيع فسخ العقد دون 

فالملتزم ولضعف مركزه القانوني قد يلجا  اللجوء إلى القضاء فهي نادرا ما تلجا إلى القضاء.

لارتكاب الإدارة خطأ جسيم في تنفيذ التزاماتها أو تـــعديلها لشروط العقد بما إلى القضاء وهذا 

 يخل بتوازنه الاقتصادي بشكل جسيم أو تعديل العقد. تعــديلا لشروط العقد تعديلا جوهريا.

 يجعل منه عقدا جديدا ما كان الملتزم سيقبله لو عرض عــليه عند التعاقد لأول مرة.2

                                                           

 292ص  ،المرجع السابقمحمد سليمان المنهاوي، الأسس العامة للعقود الإدارية،  -1 
على شهادة الماجستير في  رسالة مقدمة للحصول ،عقد الامتياز الإداري في الجزائرل انونأكلي نعيمة، النظام الق -2 

 .895. ص 4084/4085الجزائر ، ،جامعة مولود معمري تيزي وزو فرع قانون العقود، ،القانون
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                                                      ية عقد الامتياز:تصف :المطلب الثاني

تصرف اموال  باهظة في عقد الامتياز هذا من جهة ومن جهة أخرى تستعمل معدات و 

أدوات متعددة مما يجعله من العقود الهامة فنهايتها طبيعيا أو غير طبـيعيا تثير عدة أمور 

 فيما يخص مصير ذلك.

 ول: مصير الأموال المادية:الفرع الأ 

ارات ل فمنها ما هو عقفي سبيل إعداد المرفق يلجأ الملتزم إلى استعمال عدة أنواع من الأموا  

كالمعدات  المنقولات القنوات وربما سياجات الأراضي إلى غيره ومنها ما هو من قبيلكالمباني و 

حة الامتياز مملوك للإدارة مانالكراسي ومنها ما هو مملوك له ومنها ما هو والطاولات و 

 لذلك كان لزاما معرفة مصير هذه الأموال. .كالدومين العام مثلا

 إلى الدولة )الإدارة مانحة الامتياز( مجانا: لةالآيأولا: الأموال 

يما جرأ فيت هذه الأموال التي تؤول إلى الإدارة مانحة الامتياز مجانا وهو أموال تعتبر كلا لا   

فقد ينص العقد على أيلولة هذه الأموال إلى الدولة بقوة القانون،  ،1باستغلال المرفق العاميتعلق 

وقد يتضمن العقد نصا على حق الإدارة الاختياري في ترك بعض الأدوات التي يتبين بعد 

فالأصل أن تقتصر الأموال على  ،2ها أصبحت غير صـالحة وغير ضروريةانقضاء العقد أن

  .عملة في المشروع وهذا لا يمنع أن ينص العقد على إدراج بعض المنقولاتالعقارات المست

                                                           

 .839ص ، المرجع السابق ،الإداري في الجزائرعقد الامتياز ل انونالنظام الق، أكلي نعيمة -1 
 المتعلق بالمحروقات. 03/02من القانون  18/08مثلما ما نصت عليه المادة  -2 
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 العام.فالأموال التي تؤول إلى الدولة تعتبر كلا لا يتجرأ فيما تعلق بالمرفق 

 ثانيا: الأموال التي تبقى للملتزم:

ي عند وبالتال للملتزم،من خلال ما تعرضنا له فيما سبق يمكن تحديد ما تبقى من أموال   

ستقلة تبقى للملتزم هي التـي تكون م الأموال التيفنجد  الدولة،خصمنا للأموال التي تؤول إلى 

عن المرفق منفصلة عنه. بالإضافة إلى الأموال التي تحسب بالطــريقة العكسية وهي الأموال 

انحة يكمن للإدارة موالتي لا  .اسي للامتيازالتي لا تعتبر كلا لا يتجزأ من المشروع الأســـــ

 1الامتياز شراءها ما لم يوافق الملتزم على ذلك.

 ثالثا: الأموال التي تؤول إلى الإدارة بعد شرائها:

د وهي عادة ما تكون من هذه الأموال بتعبير آخر يحق للإدارة شرائها عند نهاية العق  

، ةي تنتمي إلى هذه الطائفموال التوهذه الأموال تحدد في شروط العقد أي تحدد الأ 2المنقولات

وتعطى الحرية للإدارة في شرائها أو تركها فالإدارة قد تشتري ما يلزم للمرفق وقد تلتزم بشراء 

 ما يحدده العقد من بين تلك الأموال.

 

 

 

                                                           

 .  895ص  ، المرجع السابق،أكلي نعيمة -1 
 .188ص  ،سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق -2 
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                                            والإدارة تصفية الحسابات بين الملتزم  الفرع الثاني:

ه في ل هذه الإشكالات خاصية إذا التزمت الإدارة في مواجهة الملتزم بتحديد حد أدنىتثار    

وتسببت بتصرفاتها إن حملته بعض الأعباء وهذا ما يؤدي إلى تصفية ذلك عن طريق  ،الربح

 من الطرفين، والتزامات كلما يعرف بالمقاصة بين حقوق 

ة في نهاية العقد اللجوء إلى تصفي وفي اغلب الأحيان تنص دفاتر الشروط على أن يتم   

الحسابات بين تلك الديون والتي تحدد الحقوق المتبادلة بين الطرفين، حيث يأخذ إجراء التسوية 

 1المالية في الاعتبارات التعويضات المستحقة بسبب الأخطــاء التعاقدية لأحد الطرفين.

 2شريعة المتعاقدين. فالتصفية المالية من الشروط التعاقدية للعقد وتخضع للعقد

فهي تتم وفق النية المشتركة بين الأطراف وهذا تطبيقا وتفسيرا ضيقا للشروط التعاقدية    

فالتسوية تقدم فيها الحسابات من طرف الملتزم وجوبا حتى ولو لم يقرر  المتعلقة بالتسوية.

 3 العقد ذلك.

                                                           

 .899-893ص  السابق،المرجع  ،نعيمة آكلي -1 
    42ص ،4000القاهرة  ،دار النهضة العربية ،تفويض المرفق العام ،محمد عبد اللطيف -2 
 42ص 4001الجزائر  ،قانون المنازعات الإدارية، د م ج ،خلوفي رشيد -3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ةالخاتم              

 

101 
 

بعد الانتهاء من الدراسة والتحليل لعقد الامتياز في القانون الجزائري تم التوصل إلى عدة    

  أن:نتائج أوردها بصيغة مجملة في 

ون شخصـا الذي قد يك المتعـــاقدوالملتزم الامتياز هو عقد يبرم بين الإدارة مانحة الامتياز     

و وهذا العقد ه العقد،عاما وقد يكون شخصا وطنيا أو أجنبيا حسب طبيعة المرفق محل 

عقد مركب غير مسمى في الجزائر يخضع لدفتر شروط أو اتفاقية نموذجية التي قد تلحق 

دارته تابع  ويكون هدفهبالعقد.  بل رسما من افي المق للدولة، متلقيااستغلال مرفق عام وا 

شراف الإدارةتحت رقابة  وكل ذلكالمرتفقين  ن عقد لكن رغم كل هذا فا الامتياز،صـاحبة  وا 

الامتياز لا يعفى من توافر الأركان المنصــوص عليها في العقود العادية من رضا ومحل 

ية ويفرغ دلما له من أهــــمية كبيرة في الحياة العملية و الواقعية والاقتصا      وسبب وأهليه.

هذا العقد في شكل معين تستلزمه الإجراءات و المراحل التي يتطلبها إعداده، وتظهر أهمية 

هذا الـعقد في الحياة العملية و الواقعية من حيث أن الدولة هي احد أطرافه ، فليست هناك 

  مــبادرة بإصدار نص قانوني ينظمه كعقد مسمى يحدد معالمه ويبرز نظامه القانوني ، إلا

المتعلقة بامتياز المرافق العامة المــحلية و  9/2.8..3ما تعلق  بالتعليمة الوزارية رقم 

تأجيرها ، وهذا ما يجعلنا نقول أن التقنيين في مجال الامتياز في الجزائر يكاد يكون هزيـلا 

 جيدا.

 وبعضلا تعدو أن تكون مبادئ عامة  والنصــــوص القانونيةفبجمع الأحكام الواردة     

زد على هذا أن الفقه في الجــزائر لم يعالج  التفاصيل،دون الخـــوض في  ،الشكلية الشروط
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إلى ذلك الاجتهاد القضائي منعدم تماما في  جـيدا، إضافةهذا الموضوع إلا بنبذات قليلة 

تطويره و هذا الموضـوع وهذا ما يقودنا للقول انه لا بد من إعادة النظر في التشريع القائم 

الإدارة  في ظل اتجــاه البلاد خاصةللتطورات التي تشهدها الحالة الاقتصادية في  تلبية

  .طاع الخاصالجزائرية إلى القـــ

بما لبحث وهذا ر  حيث أصبحت المرافق العامة في تزايد بشكل واضح في الحيا ة اليومـــية   

 ز للسياسة الاقتصاديةوهذا تعزي المشروعات. ومصــادر لتمويلالدولة عن وسائل مادية 

 .9323الليبرالية التي اعتمدتها الجزائر منذ دستور 

لقد لـمح بعض الباحثين الجزائريين إلى كون هذا العـــقد دو وضعية استثنائية فالقوانين     

 في هذا الشأن لا تعدو أن تكون قطاعية متعلقة ببعض القطاعات الهامة.

ولكن يؤخذ على أسلوب الامتياز في النظام الجزائري ضعف تنظيمه ومحدودية تطبيقه    

لها  العامة التي يخضع والقواعد والأسسفي الواقع العملي فلا يوجد قانون يحدد المبادئ 

 هذا العقد. 

فالباحث الذي يحاول جميع المبادئ العامة التي يقوم عليها عقد الامتياز قد يصطدم    

طلاقه تارة أخرى. بنوع من  التعارض والتباين خاصـــة من زاوية حصر الــملتزم تارة وا 

لم توضح القوانين علاقة المنتفعين في  بـــدقة. كماأيضا من خلال مدته التي لم تحدد    

عدم حصر المرافق العامة مـحل عقد  الالتزام. أيضا والإدارة مانــحةالمرفق الــعام محل العقد 

 الامتياز.
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ولكن أريد أن أشير إلى أن عدم نجاح الامتياز بالشكل المطلوب قد يكون سببه الدولة    

التي يبدو أنها أحيانا تتخوف من تحرير الامتياز في القطاعات الضــرورية الضخمة لحساب 

الشركات الأجنبية الكبيرة وهذا مرده ربما لأسباب سياسية وربما أيضا تخوف الدولة من عدم 

كافية على الملتزم وخاصة إذا خفض نوعية الخدمة أو رفع سعر الإتاوة وخاصة بسط رقابة 

في الامتيازات ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى  كاستغـلال النفط ، والملاحة و النقل الجوي 

باعتبار أن هذا الملتزم في هذه الناحية قد تكون إحــدى الشركات الدولية الكبيرة وهذا ما 

 ه الشركات على الدولة واردا دلك ما يتعارض ومبدأ السيادة .يجعل ضغط مثل هذ

ذا حصر الملتزم مثلا في الأشخاص المستثمرين الوطنيين     عقد في فقط فانه يجعل ال وا 

إن الطرق  انجاز المشاريع الكبرى والمالية فياغلب الأحيان هشا لغياب الإمكانات التقنية 

رغبة منها  للدولة،مها غيابا واضــحا للإرادة الصريحة التفويضية لتسيير المرافق العامة أما

صلحة سلطاتها بالتدخل في شؤون الملتزم تحقيقا للم العام وزيادةفي التحكم دائما في المرفق 

العامة، وفي اغلب الأحـيان تجد نفسها ملزمة لتقديم إعانات مالية وهذا ما يفقد عقد الامتياز 

 نجا عته من الجانبين.

 سبق ارتأينا تقديم الاقتراحات الآتية: الاقتراحات: بناءا على ما

ضرورة وضع قانون عام يحكم تفويض المرافق العامة خاصة ما يخص عقد الامتياز  -9

جراءات منحه ما يضمن نوع من الشفافية والمنافسة وهدا حماية للمال العام من جهة  وا 

 توى الاقتصادي من جهة أخرى.وتوجيها للأغراض التي من شانها النهوض بالمس
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والتخفيف من أوجه الرقابـة التي تمارسها الجهات  معينة،بجنسية  تقييد الملتزمعدم  -8

 وهذا ما يؤدي إلى طــمأنة الخواص على إبرام عقد الامتياز الإدارية.

جعل تقديم المســاعدات تشجيعا للخواص، وخفض الضرائب المفروضة وحصر سلطة  -9

 توقيع الجزاءات في نقاط محددة على سبيل الحصر.الإدارة في 

جعل لهذا ي المجال. ماتنافسية أكثر في هذا  العقد، يبعثهذا ربما قد يزيد من ازدهار هذا 

 ن الملتزموبيالعقد شأن كبير في تطوير العلاقة بين المواطن المرتفق والخواص من جهة 

 ستقبل شأن كبير.جهة أخرى وقد يكون لهذا العقد في الم والإدارة من

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 قائمــة المراجـــع
 أولا: المراجع باللغة العربية

 /الكتـــب:1
،دراسة مقارنة ،مؤسسة طوبجي  BOTعقد الامتياز المرفق العام ، إبراهيم الشهاوي،-1

 .3002،القاهرة،سنة 
احمد عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح الق المدني،المجلد الأول،الجزء -3

.3002المعارف،الإسكندرية،سنة السابع،منشأة   
ترجمة عرب صاصيلا ،د م ج  محاضرات في المؤسسات الإدارية ، احمد محيو،-2

 .3002،سنة 02،ط 
أنس قاسم ،النظرية العامة لأملاك الدولة و الأشغال العمومية د م ج  -2

 . 1892الجزائر،
هرة العربية،القاجابر جاد نصار ،عقود البوت وتطوير عقد الامتياز،دار النهضة -5

 .3003سنة 
 جابر جاد نصار،العقود الإدارية ،دار النهضة العربية،مصر.-6
 جورج قودال،ترجمة منصور القاضي،الق المقار والجزائري،د م ج ،....-7
حسين درويش ،السلطات المخولة لجهة الإدارة في العقد الإداري،الطبعة -9

 .1863الأولى،مكتبة الانجلو مصرية ،القاهرة
خالد خليل الطاهر،القانون الإداري ،المرفق العام  القرار الإداري،العقود الإدارية -8

الأموال العامة ،الطبعة الأولى،الكتاب الثاني،دار المسيرة،للنشر والتوزيع والطباعة 
 ،عمان.

 .3002سالمي جمال الدين،أصول القانون الإداري،منشأة المعارف،الإسكندرية،-10
بو الخير،الق الإداري ،القرارات ،الضبط،العقود الإدارية ،القاهرة عادل السعيد أ-11

3009. 
،دار الفكر العربي 1عبد المجيد فياض،الجزاءات في العقد الإداري ،ط-13

 .1875،القاهرة،



عصام احمد البهيجي،عقود البوت،الطريقة لبناء مرافق الدولة الحديثة ،الدار -12
 .3009الجامعية الجديدة ،الازاريطة،سنة 

علي خطار الشنطاوي،الوجيز في الق الإداري ،دار وائل للنشر و التوزيع،عمان -12
 .3002الأردن،سنة 

عمار عوايدي ،الق الإداري،النشاط الإداري،الجزء الثاني،الطبعة الرابعة،د م ج -15
 .3007،الجزائر

نة ندرية ،سماجد راغب الحلو،العقود الإدارية و التحكيم ،الدار الجامعية ،الإسك -16
3009. 

 .3007،دار الفكر العربي ،1محمد عاطف ألبنا ،العقود الإدارية ،ط-17
محمد عبد المجيد إسماعيل،عقود الأشغال الدولية و التحكيم فيها منشورات الحلبي -19

 .3002الحقوقية،لبنان ،طبعة 
ة محمود عاطف البنا،العقود الإدارية ،الطبعة الأولى،دار الفكر العربي،سن-18

3007. 
مروة هيام ،القانون الإداري الخاص)المرفق العام الكبرى وطرق إدارتها(د ط،دار -30

 النشر.
مفتاح خليفة عبد الحميد،المعيار المميز في العقود الإدارية ،د م ج ،الإسكندرية -31

 .3007سنة 
مفتاح خليفة عبد الحميد،حمد محمد حمد الشلماني،العقود الإدارية،د م ج  -33

 .3009الإسكندرية،سنة ،
،منشورات 1مهند مختار نوح،الإيجاب والقبول :في العقد الإداري،دراسة مقارنة،ط-32

 .3005الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان ،سنة 
 .3007،منشورات لباد،الجزائر 1ناصر لباد الوجيز في الق الإداري ،ط-32
 .3002،سنة 1،ج1ناصر لباد،الق الإداري ،النشاط الإداري،ط-35
 وليد حيدر جبار،طرق إدارة المرافق العامة )الخصخصة(.-36
يوسف بركات أبو دقة،امتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في النظرية -37

 العامة وفي قانون الصفقات العمومية بالجمهورية الجزائرية.



 ثانيا:الرسائل و المذكرات:
صة المؤسسة العامة ذات الطابع عقود التسيير كآليات الخوص /ايت كمال منصور،1

 كلية الحقوق، فرع قانون الأعمال، الاقتصادي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون،
 .3008جامعة مولود معمري ،تيزي وزو

مذكرة لنيل شهادة  النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائري، / أكلي نعيمة،3
.                                       3013سنة  القانون العام،فرع  الماجستير في القانون،

/ بوهالي نوال ،الجزائرية للمياه مرفق عام ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 2
 . 3011الق،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،سنة 

يل ني سارة ،النظام الق لعقد الامتياز في التشريع الجزائري ،مذكرة مكملة لو يامح/بن 2
شهادة الماستر في الحقوق اختصاص قانون إداري ،جامعي محمد حيدر بسكرة سنة 

3013. 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع ادارة  82.2/بن مبارك راضية ،التعليمة على 5

 .3001/3001ومالية جامعة الجزائر 
هادة ش /عصام حوادق :طرق التسيير وتطورها في قانون البلدية الجزائري )مذكرة لنيل6

الماجستير( في القانون الإداري والمؤسسات الدستورية جامعة باجي مختار عنابة 
3002/3005                                                                     . 

/منال صبري ،القطاع القانوني لعقد الامتياز في التشريع الجزائري )مذكرة لنيل شهادة 7
 . 3010/3013وق ( قانون إداري ،جامعة محمد خيضر بسكرة الماستر في الحق

/مراد بولكعيبات ،منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري،اطروحة 9
 .3001مقدمة لنيل شهادة دكتورا في الحقوق،جامعة محمد حيضر،بسكرة ،الجزائر سنة 

على  رعايا الدول الأخرى/قبايلي الطيب ،التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول و 8
ضوء اتفاقية واشنطن ،رسالة لنيل دكتورا في العلوم تخصص قانون ،جامعة مولود 

 .3013معمري تيزي وزو ،
 
 
 



 ثالثا: المقالات:
بعنوان التسيير المفوض للمرافق العامة ،الملتقى الوطني  /براهمي فضيلة،مداخلات1

حول التسيير المفوض ،للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص ،جامعة 
 .3011افريل 39و37ميرة عبد الرحمن بجاية يومي 

المتعلقة بامتياز المرافق العامة  2.82/923/بن مبارك راضية،التعليمة على التنظيمة 3
.      3001/3001يل شهادة الماجستير( فرع ادارة مالية ،جامعة الجزائر،)مذكرة لن

 /بن شعلال الحميد ،عقد الامتياز كآلية لخوصصة تسيير المرفق العام في الجزائر2
/روليت العبود،نظام البناء والتشغيل و النقل الجوي ،كلية الهندسة المدنية ،قسم ادارة 2

 انترنت. هندسة الأشغال ،جامعة دمشق ،موقع
/عبد الله محمد المحسيني،عقود البوت،مقالة منشورة بمجلة جامعة أم القرى،مكة 5

 المكرمة.
/ عمار بوضياف ،دور عقد الامتياز في تطوير العلاقة بين القطاع الخاص و الإدارة 6

 .3010سنة 35المحلية ،مجلة الفكر البرلماني ،العدد
تحت تأثير المنافسة على فكرة المرفق العام ،الملتقى الوطني  /مخلوفي باهية ،مداخلة7

 حول التسيير المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص الق الخاص.
/معاشونيلي فطة،اختلال التوازن في عقد التسيير ،الملتقى الأول حول عقود الأعمال 9

 .3013ماي  17و 16ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني يومي:
 جرائد الوطنية:خامسا:ال

 .3009نوفمبر 11الصادرة بتاريخ: 5272/جريدة الخبر اليومية،العدد 1
 32/08/3011الصادرة بتاريخ:  3772/ جريدة الشروق اليومية، العدد 3
 سادسا:القوانين والمراسيم والأوامر: 

 :القوانيـــن
سبتمبر  36المؤرخ في  59-75*القانون المدني الجزائري الصادر بمقتضى الأمر 

مايو  12المؤرخ في  07/05المتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم بالقانون 1875
3007. 

 .09/08*قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 



المؤرخ في  27ج ر عدد   3011يونيو  33الصادر بتاريخ: 11/10*قانون البلدية 
02/07/3011. 

المؤرخ في  13ج ر عدد  3013فيفري  31الصادر بتاريخ : 13/07*قانون الولاية 
 .3013فيفري  38

 أ/ المراسيم التنفيذية:
المتعلق بمنح امتياز  1887جويلية  09المؤرخ في  87/352مرسوم تنفيذي -1

الصادرة بتاريخ  26الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب و التطهير ،ج ر عدد 
 .1887جويلية 09
المتضمن المصادقة  3003يناير سنة  12المؤرخ في 03/20مرسوم التنفيذي  -3

على اتفاقية امتياز خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران الخليفة  ،ج ر عدد 
 .3003يناير  12الصادرة بتاريخ  02
الذي يضبط كيفيات تحديد  1898يناير 15المؤرخ في  98/01مرسوم التنفيذي  -2

 02دفتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية ،ج ر عدد 
 .19/01/1898الصادرة بتاريخ 

المتضمن المصادقة على  3009فبراير  05المؤرخ في  09/52المرسوم التنفيذي  -2
لشروب تزويد بالماء ادفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية لل

 .3009فبراير  13بتاريخ : 09ونظام الخدمة المتعلقة بها ج ر عدد
بموجب دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز  08/153المرسوم التنفيذي -5

 بالتراضي.
 :خاصةب/القوانيـــن ال

لسنة  20قانون المياه ج ر عدد  المتضمن 1892يوليو 16مؤرخ في  92/07الق -1
1892. 

  3005لسنة  60المتعلقة بالمياه  ج ر  3005أوت  02المؤرخ في  05/13الق -3
المؤرخ  80/20المعدل والمتمم بالق  3005جويلية  30المؤرخ في  09/12الق -2

 .3009لسنة  22الوطنية ج ر عدد  المتضمن قانون الأملاك 1880ديسمبر  01في 



من قانون الأملاك الوطنية المتض 1880ديسمبر  01المؤرخ في  80/20القانون -2
 .3009سنة  22المعدل والمتمم ج ر عدد 

المحدد للقواعد العامة المتعلق  1889يونيو  37المؤرخ في  89/06القانون  -5
 .1889سنة  29بالطيران المدني المعدل و المتمم ج ر عدد 

 97كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية ج ر عدد المحدد لشروط و  10/02الق -6
 .3002نة لس
يتضمن استغلال الأراضي الفلاحية  1897ديسمبر  09المؤرخ في  97/18الق -7

 .1897لسنة  57ج ر عدد 
 50المتعلق بالمحروقات ج ر عدد  3005افريل  39المؤرخ في  05/07الق -9

فيفري  30المؤرخ يف  12/01المعدل والمتمم بالق  3005ابريل  18الصادرة بتاريخ 
 .3012لسنة  11الرسمية عدد لجريدة ا 3012

 ثالثا: الأوامر و القرارات :
يحدد دفتر الشروط  ،1899نوفمبر  19لمشترك المؤرخ في /القرار الوزاري ا01

 96النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب ج ر عدد 
 جويلية  09الصادرة بتاريخ 

المؤرخ في  98/01المدني المعدل والمتمم بالق المتضمن الق  75/95/ الأمر 03
 .1898فيفري 09الصادرة بتاريخ  06ج ر عدد  1898فيفري  07
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  المراجع باللغة الفرنسية
-Fouassier ;christhophe, vérs une véritable choit communautaire 

des concessions audace et imprécision d’une  communication 

inter prétatéve ;un rtse n° :04 Dalloz ;2000. 

 

-Jole  calbato ;droit des services publics,3eme ed  ,paris 2000. 

-vesel George,dépouv pierre droit administratif ,puf , paris 1958. 

-traioni  jean joseph ,droit prospectif sd . 

 

-Aubert jean ;le coutror  des oslégolins 2eme edilin dacout paris 

2000. 

 

-Saldini David ;la délegetim des services ;puseices ; sa fonction, 

ces critère bin rfda n° :06 dalot ,2010. 

 

- kheffache soulane la délégation de service Public locale et  

implication socio économique ;ces de délégation. 



 


	la page de garde.pdf
	??? ??????.pdf
	???????.pdf
	????? ??? ??? ?????.pdf
	???????.pdf
	??????.pdf
	??????.pdf
	???.pdf
	Introduction.pdf
	??1.pdf
	Chapitre 01.pdf
	??2.pdf
	Chapitre 02.pdf
	????.pdf
	Conclusion.pdf
	????? ??????? ??????? ?????.pdf
	????? ???????.pdf
	résumé.pdf

